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 على عونه و توفيقهالواجب الحمد الحمد و الشكر الله و حده الواحد الأحد الفرد الصمد 
  ونعمه ورزقه ، فله ألف حمد وشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى

  .» من لم يشكر الناس لم يشكر االله « : امتــثالا لقول النبي 

خص أوأن  ،ذكر أهل الفضل بفضلهمأوأداءا لواجب الشكر كان لا بد أن 
 إلى الأستاذ امتنانيبالجميل فإني أتقدم ببالغ شكري و عظيم  واعترافابعضهم بالذكر، 

و  هنصحولم يبخل بالتي تفضل بإشرافه على هذه الرسالة  "نسيغة فيصل" :الفاضل
   .و تقديم العون العلمي و المعنوي ،توجيه

ما أتقدم بالشــكر و العــرفان لأستاذي الكريمين الفاضلين عضوي لجنة ك
     المناقشة على ما بذلاه من جهد في قراءة هذه الرسالة و إثرائها بالتوجيهات النافعة 

  .و الإرشادات الصائبة فجـــزاهما االله عني خير الجــزاء

ساعدني و أخص لكل من وقف بجانبي و  الامتنانو أتـقدم بجزيل الشكر و 
بالذكر والدي الغالي ثم أمي الغالية الحبيبة التي لم تأل جهدا في إعانتي و تشجيعي منذ 

  .نعومة أظفاري

و أخيرا أشكر كل من أسهم أو نصح أو رشد أو دعا في سبيل إخـراج هذا 
  .العمل إلى النور

  

  

:شكـــر و عـــرفـــان  
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	:مقدمة
 

[  [أ 
 

الحضارة الإسلامية كانت بمثابة النور الذي أدرك به العالم كرمة الإنسان سواء 
المرأة أو الرجل وما يميزها عن باقي الحضارات القديمة أن التاريخ يؤكد أن أي 

ورين شوالها، فقد زالت حضارات الأزحضارة تكتمل منظومتها القانونية عند قرب 
ة والرومان باكتمال شرائعها، إلا أن الحضارة الإسلامية لم تجد هذه النظرية والفراعن

شريعات والأحكام فلم يغفل شيء من تإليها سبيلا فمنذ بداية نزولا الوحي تنزلت معه ال
ذلك منذ البداية وفي جميع العبادات والمعاملات، لان االله سبحانه وتعالى تولى ذلك 

  .لاة والسلام ومن هذه المعاملاتبالقرآن وسنة نبيه عليه الص

المعاملات الأسرية، فالزواج شرع لرفع مرتبة الإنسان وتعظيمه فأسسه على ما 
يدعم الحياة الزوجية ويقوي بنيانها رغبة في التناسل وخدمة الإنسانية والتعفف 

  .والعصمة وابتعاد عن الظلمات والمقرات والفواحش 

ق الشرعية والواجبات الملقاة على طرفي فالزواج له شقاق ديني يتعلق بالحقو
العقد لتحقيق المقاصد الشرعية من عقد الزواج وله شقاق دنيوي يتعلق بإنشاء الأسرة 
الصالحة كخدمة المجتمع الإسلامي لهذا يمكن أن نقرأ أن الزواج المبني على أسس 

وانين يترتب سليمة يترتب عليه نشوء الأسرة الصالحة والذي ينتهك هذه التشريعات والق
  .عليه نشوء الأسرة المنحلة، وبالتالي المجتمع الفاسد لأن ما بني على باطل فهو باطل

فالمرأة قبل صدور الإسلام كاتب مغرمة الحق منزوعة الكرامة فكانت للأب 
سلطة مطلقة لإجبار البنت على الزواج سواء كانت كثيرة أو صغيرة بكرا أو ثيبا، أي 

أو يمنعها ممن تراه كفالتها إلى أن ) الو(فيزوجها ممن يختار هو إرادتها كانت مسلوبة 
طهر الإسلام وكفل لها جميع حقوقا واعترف لها بالإنسانية وحقها في الرأي أي جعلها 
شريكة الرجل في الدين ومقومات الحياة فوع لها جد لهذا الجبر والتسلط الذي كان 

اختيار شريك حياتها وعلى هذا  يمارس على الفتاة في الزواج فأعطاها الحق في
  .الأساس أوجب على وليها اتخاذ إذنها في تزويجها



	:مقدمة
 

[  [ب 
 

هذا ما سنحاول دراسته في موضوعنا هذا، وهو الولاية في عقد الزواج الذي 
تعتبر محل نقاش وجدل في الفقه والقانون فأثار عدة تساؤلات منذ القدم ولا يزال 

ما مدى سلطة الولي على المولى : يطرحها إلى يومنا هذا أي التشريعات الحديثة أهمها
  أة نفسها بدون ولي؟ عليه في تزويجها؟ وما حكم تزويج المر

تحقيقا لأهداف الدراسة لقد اعتمدنا على المنهج التحليلي،والمقارن  حيث قمنا 
  .بتحليل أراء الفقهاء، ومقارنتها

في مدخل وفصلين حيث  انحاول الإجابة عنه الدراسة ومن خلال طرحنا لتساؤلي
وقسمنا هذا الفصل إلى ثلاث  ماهية الولاية في عقد الزواج :الفصل الأول تطرقنا في

أركان الولاية : المبحث الثاني، ومفهوم الولاية بعنوان  المبحث الأولمباحث حيث جاء 
  .أساس و أسباب ولاية التزويج بعنوان المبحث الثالث، وجاء في عقد الزواج

 :وجاء فيه أنواع الولاية في عقد الزواج و الفصل الثاني جاء بعنوان

  ولاية الإجبارية في الزواجال: المبحث الأول

  في الزواج  الاختياريةالولاية : المبحث الثاني

  الولاية في الزواج انتهاءو  انتقال: المبحث الثالث    

 .وقد ختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها
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  :الأولالفصل 

  عقد الزواج ماهية الولاية في

  

  مفهوم الولاية: المبحث الأول

  أركان الولاية في عقد الزواج: المبحث الثاني

  أساس و أسباب ولاية التزويج: المبحث الثالث

 



 ماهية الولاية في عقد الزواج:                                       الفصل الأول
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يعتبر عقد الزواج من أهم العقود في حياة الإنسان و لكي يتم هذا العقد صحيحا 
الذي يبرمه أهلية الأداء الكاملة إذا كان الإبرام لحساب يجب أن تتوفر في الشخص 

أما إذا كان لحساب غيره فيجب زيادة على توفر الأهلية أن تكون لديه سلطة أو . نفسه
ولاية إصدار هذا العقد و هذه السلطة إما أن يكون مصدرها القضاء فتكون وصاية أو 

  .)1(الاتفاق فتكون وكالة أو الشرع فتكون ولاية

          عرف الفقهاء المسلمون الولاية على الزواج بأنها تنفيذ القول على الغير و ي
و الإشراف على شؤونه و يقصد بالغير القاصر و المجنون و البالغة في الولاية 
الاختيار و من البديهي أن الولاية إنما شرعت في الأساس لحماية حقوق العاجزين عن 

  )2(م  بسبب فقدان أهليتهم أو انقضاءالتصرف في نفوسهم أو في أمواله

         كما تعرف الولاية على أنها تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية
       و المالية و القاصر من لم يستكمل أهلية الأداء سواء أكان فاقدا لها كغير المميز، 

ة على النفس هي و الولاية على نوعين ولاية على النفس و ولاية على المال و الولاي
الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة و حفظ و تأديب و تعليم و قد تكون 
ولاية على التزويج و الولاية على المال هي الإشراف على شؤون القاصر المالية من 

  .)3(استثمار و تصرفات كالبيع و الإيجار و الرهن و غيرهما

ية في المبحث الأول ثم نتطرق جليا و سنستهل دراسة هذا الفصل بمفهوم الولا
لأركان الولاية في عقد الزواج في المبحث الثاني و هذا لأهمية الأركان في بناء الولاية 

                                                            
المدخل لدراسة الفقه (عبد الهادي سالم الشافعي،  رمضان علي السيد الشرنباصي، محمد كمال الدين إمام، جابر–)1( 

  .362.م، ص2002ة المعارف، الإسكندرية، مصر، طبعة أط، منش.، د)الإسلامي و نظرياته العامة
الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، ) ج.الزواج و الطلاق في ق،أ(عبد العزيز سعد، –)2( 

  .120.م، ص 1996 الجزائر،
  .746.م، ص1985دار الفكر، الجزائر، سنة ،الطبعة الثانية،7ج ،وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و أدلته–)3( 
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في عقد الزواج؟ أما في المبحث الثالث فقد تم تخصيصه لأساس و أسباب ولاية التزويج 
   .هذا لشرحه بمقتضى كل من الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري

  :مفهوم الولاية: المبحث الأول

إن الولاية كنظام قانوني و شرعي قائم على النظر في مصالح المولي و تدبير 
شؤونه قد قرن لغرض إحداث نوع من التوازن، بين طرفي عقد الزواج، حيث لا يكون 
للمولي القدرة الكافية لتحقيق هذا التوازن، و من ثم كانت الضرورة ملحة في إسناد هذه 

  .في المطلب الأول مفهوم الولاية في عقد الزواج أتناولالمهمة للولي حيث 

  تعريف الولاية في عقد الزواج لغة و اصطلاحا: المطلب الأول

  :التعريف اللغوي للولاية: الأول الفرع

الولاية بفتح الواو و كسرها، فنقول ولاية و ولاية، و هي النصرة، قال ابن  
لق الولي على الناصر و و قد يط )1(و كل من ولي أمرا أخذ فهو وليه: فارس

شعر بالتدبير و القدرة و الفعل، و ما لم تو كأن الولاية : قال ابن الأثير )2(الصديق
  )3(.يجتمع ذلك فيه لم ينطلق عليه اسم الوالي

  ®:و من ذلك قوله تعالى öΝ s9 r& öΝ n=÷ès? χr& ©!$# … ã&s! à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 $tΒuρ 

Ν à6 s9 ⎯ ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# ⎯ ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ A ÅÁtΡ ∩⊇⊃∠∪ 〈)4( ولي يرعى شؤونكم أي ما لكم؛      

                                                            
  .258، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، د، ت، ص )د ط(الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير، –) 1( 
  .المرجع نفسه–) 2( 
، دار صادر،  بيروت، لبنان، )و ل ي(، لسان العرب، مادة )أبو الفضل جمال الدين ابن مكرم(ابن منظور  –) 3( 
  . 407، ص15ج
  .107سورة البقرة، الآية–) 4( 
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الشخص و المتولى  و الولي هو القائم بأمر. و ناصر ينصركم غير االله تعالىأ
                                                                                      )1(.شؤونه

  :التعريف الاصطلاحي للولاية: الثاني الفرع

لقد اختلف فقهاء القانون في تعريفهم للولاية كل حسب وجهة نظره لها، فكانت 
  :بعض التعاريف كما يلي

هي السلطة الممنوحة لشخص ليقوم بالتصرف : سعيد بأنها إبراهيمعرفها نبيل -أ
د هذه و تستمفي مال الغير بحيث تنتج هذه التصرفات أثرها في حق هذا الغير، 

   )2(السلطة إما مباشرة من القانون أو حكم القاضي أو من غير نفسه

هي قدرة الشخص المباشرة التصرفات القانونية : بأنها "حسين كيرة"و عرفها  -ب
لحساب شخص آخر بما ينتج آثارها في حق هذا الخير قد تكون هذه الولاية على النفس 

مور المتعلقة بشخص المولى تكون في الأ سو قد تكون على المال، و الولاية على النف
  .عليه، كولاية التعليم و الحضانة و ولاية التزويج

كما أن التعريف الأول أهمل الإشارة إلى أهلية و صلاحية القائم بأعمال الولاية 
تصرف قانوني و أم التعريف الثاني لم يشر إلى مصدر  إيرغم أنها شرط أساسي في 

الأساسي الذي يميز نظام الولاية عن باقي الأنظمة المشابهة له  العنصر أنهاالولاية رغم 
  )3( .كالوكالة و النيابة القضائية

                                                            
، منشورات لكلية الحقوق، )ط.د (رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية،  –) 1( 

  .7بيروت، لبنان، ص
  .179م، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  1. نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون ط–) 2( 
عبد االله شيباني، الولاية في عقد الزواج من خلال قانون الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة –) 3( 

ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماجستير في القانون، تخصص أحوال شخصية، إشراف الدكتور عمر روين

  .22، ص2014/2015جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، 



 ماهية الولاية في عقد الزواج:                                       الفصل الأول

[‐ 9 ‐] 
 

إن المشرع الجزائري في قانون الأسرة لم يضع للولاية في عقد الزواج و  - ج 
من حيث الأشخاص الذين تثبت لهم، و الأشخاص  أحكامهاإنما اكتفى بالنص على 

اللذين تثبت و كذا حدود و صلاحيات الولي و هي مشمولة في قانون الأسرة رقم 
التعديل الأمر رقم   ، أما بعد)33(، )13(، )12(، )11(، )9(بالمواد  84/11
من ، الفقرة الثانية )13( ملغاة) 12(، )11(، )مكرر9(فهي مشمولة بالمواد / 05/02

و ليس ذلك قصورا و لا تجاهلا من المشرع، إذ أ ن مهمته تنحصر في ) 33(المادة 
سن الحكام و القواعد القانونية، ليتولى الفقه تلك الحكام بالشرح و التحليل سواء عن 

  )1( .الاجتهادات الفقهية للقضاء أوطريق الدراسات القانونية 

  تعريف الولاية شرعا: المطلب الثاني

  :من القرآن : الأول الفرع

إن القرآن هو دستور الحياة فلم يترك مجالا للشك أو ثغرة في تنظيم حياة المسلم، 
لذلك استدل الفقهاء على وجوب الولاية في عدة آيات من كتاب االله التي تتحدث 

Ÿωuρ® (#θßsÅ3Ζ صراحة على ضرورة وجود الوالي فقد قال تعالى s? ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym £⎯ ÏΒ÷σ ãƒ 4 

×π tΒV{ uρ îπ oΨ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π x. Î ô³ •Β öθs9 uρ öΝ ä3 ÷Gt6 yfôã r& 3 Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ è? t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# 4© ®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ö7 yè s9 uρ 

í⎯ ÏΒ÷σ •Β × ö yz ⎯ ÏiΒ 78 Î ô³ •Β öθs9 uρ öΝ ä3 t6 yfôã r& 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθãã ô‰tƒ ’ n<Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# ( ª!$# uρ (# þθãã ô‰ tƒ ’ n<Î) Ïπ ¨Ψ yfø9 $# 

Íο t Ï øóyϑø9 $# uρ ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ ( ß⎦ Îi⎫ t7 ãƒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ Ä¨$̈Ψ= Ï9 öΝ ßγ ¯=yès9 tβρ ã ©. x‹tGtƒ ∩⊄⊄⊇∪ 〈  )2(   

فالخطاب موجه في هذه الآية إلى الأولياء و هم الرجال فقد نهى المولى عز و 
ثم نهاهم  »ولا تنكحوا المشركات«جل في بداية الآية على الزواج بالمشركات بقوله 

                                                            
  .23- 22عبد االله شيباني، المرجع السابق، ص ص –) 1( 
  .221سورة البقرة، الآية –) 2( 
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فهذا  »و لا تنكحوا المشركين«عن تزويج من يجب ولايتهم من النساء بالمشركين لقوله 
  .البرهان قاطع على إلزامية وجود ولي للمرأة لا يقوم بتزويجها بغير المشركين

#و قوله تعالى sŒ Î) uρ® ãΛ ä⎢ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù £⎯èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ßγ y_≡ uρø— r& 

# sŒ Î) (# öθ|Ê≡ t s? Ν æηuΖ ÷ t/ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ àátãθãƒ ⎯ ÏµÎ/ ⎯ tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# 3 

ö/ ä3 Ï9≡ sŒ 4’ s1ø—r& ö/ ä3 s9 ã yγ ôÛ r& uρ 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ ÷Λ ä⎢Ρ r& uρ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊄⊂⊄∪ 〈. )1(   

 %tΑ$s ®: قال تعالى ولي،تنكح نفسها بغير  أنو في هذا الدليل أن المرأة ليس لها 

þ’ ÎoΤ Î) ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& y7 ysÅ3Ρ é& “y‰÷n Î) ¢© tL uΖ ö/ $# È⎦ ÷⎫ tG≈ yδ #’ n? tã βr& ’ ÎΤ t ã_ù's? z© Í_≈ yϑrO 8kyfÏm ( ÷βÎ* sù |M ôϑyϑø?r& 

# \ ô±tã ô⎯ Ïϑsù x8 Ï‰Ζ Ïã ( !$tΒuρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷βr& ¨, ä© r& šø‹ n= tã 4 þ’ ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u™!$x© ª!$# š∅ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# 

⎯£ö ®ثم قال الحق سبحانه . تدل الآية على النكاح يتم إلا بالوالي )2(.〉∪∠⊅∩ èδθßsÅ3Ρ $$ sù 

ÈβøŒ Î* Î/ £⎯ Îγ Î=÷δr&  ∅èδθè?# u™ uρ £⎯ èδu‘θã_é& Å∃ρá ÷è yϑø9 $$Î/  ∩⊄∈∪  〈 )3(أي أن المملوكة لا تنكح إلا ؛

و فيها دلالة على أن المرأة لا . لا بإذن أهله و سيدهإو كذلك العبد لا ينكح  ،بإذن أهلها
   )4(.و ابن حرب الترمذينه لابد في النكاح من ولي، كما قال أتملك تزويج نفسها، و 

                                                            
  .232سورة البقرة، الآية –) 1( 
  .27سورة القصص، الآية –) 2( 
  .25سورة النساء، الآية–) 3( 
  .367، ص 1الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، دار البنان العربي، ج–) 4( 



 ماهية الولاية في عقد الزواج:                                       الفصل الأول

[‐ 11 ‐] 
 

θßsÅ3Ρ#) :®و قوله تعالى r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ô⎯ ÏΒ ö/ ä.ÏŠ$t6 Ïã öΝ à6 Í←!$tΒÎ) uρ 4 βÎ) 

(#θçΡθä3 tƒ u™!# t s) èù ãΝ Îγ ÏΨ øóãƒ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ôÒ sù 3 ª!$# uρ ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î=tæ ∩⊂⊄∪  〈.)1(  

  .استدل المفسرون في هذه الآية أن المرأة لا تنكح نفسها إلا بولي

و يقول فيها الشيخ عبد الرحمان السعدي يأمر االله تعالى الأولياء الأسياد بالنكاح 
و هم من لا أزواج لهم من رجال و نساء ثيبات أبكار،  ىمن تحت ولايتهم من الأيام

  . فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج إلى الزواج ممن تجب نفقته عليه

  :السنة النبويةمن : الفرع الثاني

إن السنة النبوية هي أصح و اشمل تشريع بعد كتاب االله تعالى، حيث عمل رسول االله 
  .المسلمين أمورصلى االله عليه و سلم على تنظيم 

 الرسول صلىرق إليها طوأهم الأمور التي تخص المسلمين هي الزواج، حيث ت
  . جاالله عليه و سلم في العديد من المرات خاصة فيما تعلق بالولاية في الزوا

  :و سنتطرق إلى الأدلة التي جاءت في السنة النبوية و هي

نه ليس للمرأة أمفاده  -صلى االله عليه و سلم -لقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي 
  :احق تزويج نفسها منه

 رما امرأة نكحت بغييأ"النبي قال  أنما رواه الزهري عن عائشة رضي االله عنها  -
   ".إذن وليها فنكاحها باطل

لا "قال  -صلى االله عليه و سلم -النبي أنو ما رواه ابن ماجة عن أبي هريرة _ 
  )2(".فإن الزانية هي التي نزوج نفسها. تزوج المرأة المرأة و لا المرأة نفسها

                                                            
  .32سورة النور، الآية–) 1( 
، 1986، دار الفكر، بيروت، لبنان، )ط. د(، 4عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ج–) 2( 

  .46ص
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و هذان الحديثان أقوى ما استدل به جمهور الفقهاء على ضرورة اشتراط الولي 
     ". لا نكاح إلا بولي"قوله  -الله عليه و سلمصلى ا–النبي  أنكما قد ثبت .)1(في النكاح

  .الولي للنكاح اشتراطو وجه الاستدلال واضح على 

و النهي يدل على  ...".لا نكاح إلا بولي: "حديث عائشة و أبي موسى و ابن عباس-1
  )2(.الفساد المرادف للبطلان

 أوالشرع فإنه و إن حمل على نفي الكمال  إن لفظ النفي للذات الواقعة إذا ورد في
تردد بينه و بين الجواز، فعلى ما سبق القول فيه قبل هذا فإن ذلك، إنما في العبادات 
التي لها موقعان، موقع جزاء و موقع كمال، أما النكاح و المعاملات، فليس لها إلا 

لا يصح النكاح على أن "فدل بذلك الحديث ". موقع واحد و هو نفي الصحة لا الكمال
ولا : "، يقول وهبة الزحيلي"صل في النفي نفي الصحة لا الكمالغلا بولي، لأن الأ

يصح حمل الحديث على نفي الكمال، لأن كمال الشارع محمول على الحقائق الشرعية، 
   )3(."لا نكاح شرعي، أي موجود في الشرع، إلا بولي أي

أيما ": قال رسول االله صلى االله عليه و سلم: و عن عائشة رضي االله عنها قالت-2
فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها  وليهاامرأة نكحت بغير إذن 
رواه . "فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا والي لهمن فلها المهر بما استحل 

  .أبو داوود

فأي امرأة نكحت بغير إذن و ليها فلا نكاح : "علقا على هذا الحديثيقوا الشافعي م
، كما يفهم من الحديث أنه إذا أذن لها الولي جاز "فنكاحها باطل: لها، لأن النبي قال

أجيب بأنه مفهوم : "إلا أن الصنعاني حكى عن أهل العلم خلاف ذلك قال. عقدها لنفسها
                                                            

  .119صالمرجع السابق،  وهبة الزحيلي،–) 1( 
  . 127المرجع نفسه، ص–) 2( 
  .195وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص–) 3( 
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: لأنه كما قال الدكتور وهبة الزحيلي. "لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه
المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن  أنخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لأن الغالب "

  )1(". الولي

و الصحيح أنه لا نكاح إلا بولي لعموم القوم و هذا يقدم على دليل : "قال ابن قدامة
الغالب أنها لا تزوج  الخطاب و التخصيص في الحديث السابق خرج مخرج الغالب فإن

نفسها بغير إذن وليها و العلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها و 
إلا أن الحديث طعن فيه الحنفية و لم يستدلوا به، لأن ". الرجال لىإرعونتها و ميلها 

   )2( .حد رواته و هو الزهري نسيهأ

و ابن حزم رحمه االله يقدم النص على الفعل و هو حق، لأن ناقل الخبر قد يؤول 
محتملة، و قد يراد بالزواج مقدماته  أو قد يجتهد و إمكانية الخط التأويلو يخطئ في 

أي مهدت أسباب التزويج، و أضيف  -زوجت–و نحن نحمل : هقييقال الب"دون العقد 
إليها لاختيارها ذلك و إذنها فيه، ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى 

و يدل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا و أسند عن عبد الرحمان : قال... عقد النكاح
هد، فإذا بقيت فتش أهلهاكانت عائشة تخطب إليها المرأة من : بن القاسم عبد االله قال

قال رسول االله ...". لا تلي عقد النكاح المرأةعقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن 
فيه دليل ..." لا تزوج المرأة المرأة، و لا تزوج المرأة نفسها: "صلى االله عليه و سلم

المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها و لا لغيرها فلا عبرة لها في النكاح  أنعلى 
يجابيا و لا قبولا فلا تزوج نفسها بإذن الولي و لا غيره و لا تزوج غيرها بولاية و لا إ

  ".بوكالة

                                                            
  .197وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص–) 1( 
  ).د ت(، )د ب ن(، دار الكتاب العربي، ) ط. د(، 7ابن قدامة موفق الدين ابن محمد، المغني، ج–) 2( 
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نما هي ولاية ندب إالولاية على الرشيدة غير واجبة، و  أنو يستدل الحنفية على 
و استحباب بحيث يحق لها أن تعقد زواجها و للأولياء حتى الاعتراض على غير 

  )1( :دلة منهاالكفء و مهر المثل، بأ

البكر يستأذنها أبوها و الثيب أحق بنفسها من : "قوله صلى االله عليه و سلم-1
الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنها : "و في رواية أخرى". وليها

: و روي عنه كذلك. قطع ولاية الولي عنها -حنيفة أبيفي رأي –و هذا ". صمتها
و لو لم يأت غير هذه الأدلة عن الرسول صلى االله عليه و  "ليس للولي مع الثيب أمر"

امرأة نكحت  أيما: "سلم لصح ما ذهب إليه أبو حنيفة لكن قوله صلى االله عليه و سلم
 ثيبا أوعام يشمل جميع النساء ". لا نكاح إلا بولي"و ". بغير إذن وليها فنكاحها باطل

بنفسها  أحقالثيب : "كبيرة، و تبين معنى قوله صلى االله عليه و سلم أوبكرا، صغيرة 
بغير إذنها و رضاها، و لا تنكح إلا من شاءت و  أمرهأنه لا ينفذ عليها ". من وليها
أنه أثبت لها حقها و جعلها أحق لأنه ليس للولي إلا : "قال ابن الجوزي. اختارته

  ".ذنهايزوجها إلا بإ أنالمباشرة، و لا يجوز له 

دل قوله أحق بنفسها أن لوليها في نكاحها حقا، لكن حقها هي أكثر، : "قال عياض
لأن لفضة أفعل تقتضي المفاضلة مع المشاركة، و حقها هو أنه لا يتم إلا يتم إلا 

  ".برضاها

الاستخراج  علىويعاب : "معلقا على ما ذهب إليه أبو حنيفة "علال الفاسي"يقول 
بأنه غير صحيح، لأن الحديث إنما فرض استئذان البكر و الثيب و ليس معناه إعطائها 

يستأثر بالعقد  أنكما أن الولي ليس له الحق في ". الحق في الاستبداد بالعقد دون وليها
دونها فيزوجها بغير إذنها و رضاها، و يؤيده ما روي عن ابن عباس رضي االله 

أباها زوجها و هي  أنالنبي صلى االله عليه و سلم فذكرت  أتتة بكرا أن جاري: "عنهما
                                                            

  .44عبد االله شيباني، المرجع السابق، ص–) 1( 
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و ما روي عن عائشة رضي االله ". كارهة، فخيرها رسول االله صلى االله عليه و سلم
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته  أبيإن : أن فتاة دخلت عليها فقالت  -كذلك- عنها 

صلى االله عليه و سلم فجاء رسول االله  اجلسي حتى يأتي رسول االله: و أنا كارهة، قالت
يا ر : صلى االله عليه و سلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت

أعلم النساء أن ليس للآباء من أمر  أنسول االله قد أجزت ما صنع أبي، و لكن أردت 
نه قال صلى االله كراهتها فعليها علق التخيير، لأنها المذكورة فكأ"فالعلة إذن  ،"شيء

 أماو ". كمحفأينما وجدت الكراهة ثبت ال... عليه و سلم إذا كنت كارهة فأنت بالخيار
". المراد بنفي المر عن التزويج للكراهة، لأن السياق في ذلك، فلا يقال عام لكل شيء

 إن البكر البالغة العاقلة الراشدة لا يتصرف أبوها في: "رحمه االله القيمو في هذا يقول 
أقل شيء من مالها إلا برضاها، و لا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، 
فكيف يجوز أن يرقها و يخرج بضعها منه بغير رضاها إلى من يريده هو و هي من 

و مع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها  ؟أكره الناس فيه، و هو من ابغض شيء إليها
  ".هإلى من يريده، و يجعلها أسيرة عند

فمن العيب و العار الذي تأبه الشريعة و العقل، أن يستغل الأولياء حياة المرأة و 
خضوعها لأقربائها فيتمادون في سلبها حقها الذي أعطاها االله تعالى من اختيار شريك 

  .الحياة المناسب و الموافقة على الزواج منه بطيب خاطر

قاس عقدها على عقد البيع الذي  كما اعتمد أبو حنيفة فيما ذهب إليه القياس، حيث
الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة، و خص بهذا  الحديث، و حمل "تنفرد به

القياس عموما، و هو عمل سائغ في اللأصول و هو جواز تخصيص العموم بالقياس، 
  )1(".لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس

                                                            
  .201ابق، صوهبة الزحيلي، مرجع س–) 1( 
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ثم إن الآثار المترتبة على عقد النكاح تبقى و تستمر ما بقيت الحياة بينهما، أما 
لا تؤثر على سير الحياة مدة  أنهاالتصرفات المالية فيسهل التخلص من آثارها، كما 

  .طويلة كما هو الشأن بالنسبة لرباط الزوجية

واجب في شرط الولي  أنو يستدل ابن حزم بحديث يراه حجة قاطعة فاصلة على 
          "نزلت في زينب بنت جحش ": قال كنس بن مالأالنكاح، و هو الحديث الذي رواه 

﴿ø( $£ϑn=sù 4© |Ós% Ó‰÷ƒ y— $pκ ÷] ÏiΒ # \ sÛ uρ $yγ s3≈ oΨ ô_¨ρy— ö’ s5 Ï9 Ÿω tβθä3 tƒ ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# Ól t ym þ’ Îû Æl≡ uρø—r& 

öΝ Îγ Í←!$u‹ Ïã ÷Š r& # sŒ Î) (#öθŸÒ s% £⎯ åκ÷] ÏΒ # \ sÛ uρ 4 šχ% x. uρ ã øΒr& «!$# Zωθãèø tΒ ∩⊂∠∪  ﴾)1(فكانت تفخر : ، قال

زوجكن أهلوكن و زوجني االله عز و جل : "على نساء النبي صلى االله عليه و سلم تقول
  )2(". من فوق سبع سماوات

  أركان الولاية في عقد الزواج: ثانيالمبحث ال

منهما الاتصال بالآخر الأصل في عقد الزواج يتم بين رجل و امرأة يبيح لكل 
اتصالا شرعيا و تكوين أسرة، إلا انه يوجد طرف ثالث و هو الولي الذي يشرف على 
عقد زواج المولى عليه و يكون ذلك بقوة القانون و الشرع، حيث يقوم بالتصرفات و 
يبرم عقد الزواج نيابة عنه، و دون أن تتصرف آثار هذا العقد إليه، و بالتالي فإن 

  ،ز خاص في عقد الزواجللولي مرك

، و ما هي الشروط الواجب توفرها فيه ؟فما هو تكييف الولي في عقد الزواج
  ؟حتى تثبت له ولاية التزويج

  

                                                            
  .37الأحزاب، الآية –) 1( 
  .205وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص–) 2( 
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  .التكييف القانوني و الفقهي للولي في عقد الزواج:المطلب الأول

لمعرفة التكييف القانوني و الفقهي للولي في العقد ينبغي دراسة الطبيعة القانونية 
  :للولي في العقد و كذا حكمه الفقهي فيه، من خلال الفرعين الآتيين

  :الطبيعة القانونية للولي في عقد الزواج: الفرع الأول

  :84/11بالنسبة للقانون رقم  –أولا 

يتم عقد الزواج، برضا الزوجين و بولي الزوجة و شاهدين ): "9(جاء في المادة 
الزواج، مما يستخلص أن المشرع الجزائري ، و التي وردت تحت بند أركان "و صداق

  .اعتبر الولي ابتداء ركنا من أركان عقد الزواج

الزواج هو عقد يتم بين رجل و امرأة : "و التي تنص) 4(لكن بالعودة إلى المادة 
عقد الزواج يتم بين الزوج و الزوجة و ليس بين  أن، مما يفهم ..."على الوجه الشرعي

: التي تنص ) 10(مما يؤكد هذا المعنى ما جاء في المادة  الزوج و ولي الزوجة، و
، و حيث أن ..."يكون الرضا بإيجاب من احد الطرفين و قبول من الطرف الآخر،"

، أي أن صيغة )9(الرضا ركن من أركان العقد يكون بين الزوجين كما جاء في المادة 
  ؟العقد يتولاها الزوجان، فماذا يتولى الولي عندئذ

من الغريب أيضا أن المشرع أسند للولي مهمة تولي زواج المرأة موليته و لكن 
يتولى زواج المرأة وليها و هو أبوها فأحد أقاربها ) : "11(حيث جاء في نص المادة 

، فكيف يتولى الولي عقد الزواج أوكلت فيه "الأولين، و القاضي ولي من لا والي له
 إذا قبلنا بأن المشرع كان يقصد بالتولية هو ، إلا؟مهمة الإيجاب و القبول إلى الزوجين

أي من زوجت نفسها و أرادت ذلك  )1(؛الرضا و الموافقة المتبادلة بينه و ببين موليته
                                                            

م، 2013، بوزريعة، الجزائر، )ط. د(العربي بلحاج، احكام الزوجية واثارها في قانون الاسرة الجزائري، –) 1( 

  .89ص
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فلابد من رضا الولي و موافقته في ذلك، و من زوجها وليها فلا يكون زواجها صحيحا 
ر ركنية الولي في إلا برضاها و بموافقتها، و بهذا يكون المشرع الجزائري قد حص

  . الزواج بأن تكون ولاية شركة لا ولاية جبر

من المعلوم كذلك أن عقد الزواج إذا فقد ركنا من أركانه يعتبر عقدا باطلا، و 
حكم هذا الزواج أنه لا يترتب عليه أي أثر شرعي، لأن وجوده و عدمه سواء، و على 

، و هذا ما أكده المشرع )1(ولادالزوجين الافتراق حالا و لو بعد الدخول و إنجاب الأ
، و لفظ ..."يفسخ النكاح، إذا اختلت أحد أركانه: "التي نصت) 32(الجزائري في المادة 

الفسخ في المادة يقابله لفظ البطلان في المصطلح الفرنسي حيث جاء في نص المادة 
  :السابقة على النحو التالي

Le mariage est déclaré nul si l’un de ses éléments constitues est" 
vicié"... 

إذا تم الزواج بدون ولي أو : "التي نصت) 33(إلا أنه بالرجوع إلى المادة 
صداق يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل  أوشاهدين 

، نجد أن المشرع الجزائري "إذا اختل ركن واحد، و يبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد
يرتب على تخلفه ) 33(بعد أن جعل الولي ركن من أركان الزواج راح في هذه المادة 

قبل الدخول، و  –) entaché de nullité(البطلان في المصطلح الفرنسي  –الفسخ 
الزواج بعد الدخول أي يجعله يستمر صحيحا، و هذا ما لم يقله أي فكر ) يصحح(يثبت 

  .!أو اجتهاد

                                                            
  .491العربي بلحاج، المرجع السابق، ص–) 1( 
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بينما رتب بطلان عقد الزواج إذا اختل أكثر من ركن، و هذا المعنى هو الآخر 
        باقي  غير مستساغ، ذلك لأن قيمة الركن مستمدة من ذاتيته و ليست من تدعيم

  .الأركان له

و لعل مرد هذا الخلط الذي وقع فيه المشرع الجزائري، مرجعه عدم التفرقة بين 
جزاء تخلف )9(، إذ كان من اللازم أن يكون حسب المادة  )1(الأركان و شروط الصحة

الولي هو بطلان عقد الزواج، لكن ترتيب الفسخ على تخلف الولي يؤدي بنا إلى القول 
لي هو شرط الصحة، و ليس ركنا و يبقى الرضا بين الزوجين شرط انعقاد الذي أن الو

يعبر عنه بالصيغة التي تمثل الركن الأساسي في عقد الزواج و المعبر عنها بالإيجاب 
ولي شاهدان، (و القبول، و لا ترقى إلى درجته باقي الأركان إلا إذا كانت اثنين اثنين 

ن الولي يعتبر شرط من شوط صحة الزواج كأصل ، أي أ)ولي صداق، شاهدان صداق
  .)2(عام و يرتقي إلى درجة الركن إذا تخلف الولي مع ركن آخر دون الرضا

         ما أخلص إليه من خلال هذا التحليل هو أن المشرع الجزائري كان مرتبكا 
  .و مضطربا في الطبيعة القانونية للولي في عقد الزواج

خلال المحكمة العليا في اجتهاداتها المختلفة تعتبر  لكن القضاء الجزائري من
، و إذا تم الزواج بدون حضور الملي يثبت بعد الدخول )3(الولي ركن في عقد الزواج

                                                            
  .511. العربي بلحاج، المرجع السابق، ص –) 1( 
أحمد عبدو، مدى حرية المرأة في إبرام عقد الزواج، مذكرة ماجستير في القانون، فرع عقود و مسؤولية، –) 2( 

  .109.م، ص1998معهد العلوم القانونية و الإدارية، ابن عكنون، جامعة الجزائر، السنة 
م، 2012، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 4ة، طالعربي بلحاج، قانون الأسر: ينظر –) 3( 

  .77.ص
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، و أما إذا اختل معه ركن آخر كالشاهدين أو الصداق دون الرضا فإن )1(بصداق المثل
  .)2(الزواج عندئذ يبطل

  :05/02بالنسبة للأمر رقم  -ب

، اعتبر المشرع الجزائري الولي شرط بين الشروط الواجب 05/02في الأمر  أما
توفرها في عقد الزواج، و بهذا يكون قد كف مركزه القانوني من ركن في السابق إلى 

يجب أن تتوفر في عقد : "مكرر) 9(شرط في الحالي، حيث جاء في نص المادة 
ولي، شاهدان، انعدام الموانع الشرعية أهلية الزواج، الصداق، ال: الزواج الشروط الآتية

هذه المادة ذكرت تحت بند أركان الزواج و الحقيقة  أن، و لكن الملفت للانتباه "للزواج
أن الأركان تختلف عن الشروط من حيث تأثيرها في العقد، إذ كان من الأولى على 

  .المشرع الجزائري أن يفرد ذكر هذه الشروط تحت مسمى شروط عقد الزواج

ضمن أي نوع من الشروط يندرج شرط الولي؟، : السؤال المطروح هنا هو و
لأن عقد الزواج تتنوع شروطه من شروط انعقاد و شروط صحة و شروط نفاذ و 

  .شروط لزوم كما سيأتي توضيحه في دراسة الفرع الثاني من المبحث

و لمعرفة نوعية الشرط الذي ينطبق على الولي في عقد الزواج يجب معرفة 
: في فقرتها الثانية) 33(الأثر الذي يترتب عن تخلفه، ففي هذا الصدد نصت المادة 

، إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ العقد قبل "...
، مما يفيد أن الآثار "الدخول و لا صداق فيه، و يثبت بعد الدخول بصداق المثل

ثار التي تترتب عند تخلف شرط الصحة، الأمر الذي المذكورة في المادة هي نفسها الآ
المشرع جعل الولي شرط صحة، غير أن تلك الآثار تترتب عليه في حالة  أنيفهم منه 

                                                            
  .80-79. ص.العربي بلحاج، المرجع نفسه، ص" نقلا عن"–) 1( 
  .77.ص.المرجع نفسه، ص)2( 
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): 11(وجوبه فقط، و هي حالة زواج القصر التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 
الأولين، و القاضي ولي يتولى زواج القصر أوليائهم و هم الأب،  فأحد الأقارب "... 

لا يجوز للولي أبا كان أو غيره، : "التي نصت على أنه) 13(، و المادة "من لا والي له
أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، و لا يجوز له أن يزوجها بدون 

ة ، أما في حالة زواج المرأة الراشدة التي نصت عليها الفقرة الأولى من الماد"موافقتها
بحضور وليها و هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي  زواجهاتعقد المرأة الراشدة ): "11(

فلا يعتبر شرط صحة و لا أي نوع من أنواع الشروط التي ..." شخص آخر تختاره،
ذكرتها سابقا، مادام لا يترتب على تخلفه أي أثر يذكر، و خير دليل على ذلك أن المرأة 

حق في دعوة أي شخص آخر باختيارها غير الولي لحضور الراشدة أعطاها المشرع ال
  .عقد زواجها

السالفة الذكر في فقرتها الثانية، ) 33(ن المشرع الجزائري في المادة إهذا و 
قبل الدخول ) résiliation( -الإبطال-)∗(رتب عند تخلف الولي في عقد الزواج الفسخ

و ذلك لاعتبار أن الزواج فاسد، إلا أنه قرر أن العقد لا يفسخ بل يثبت بعد الدخول 
جمهور الفقهاء  أنمجرد الدخول يسقط حق الفسخ، في حين  أنمطلقا، مما يفهم منه 

قالوا بفسخ عقد الزواج قبل الدخول أو بعده كما سيأتي بيانه، فإذا تم العقد بغير موافقة 
قع فاسدا و يفسخ قبل الدخول و بعده مطلقا و لو طال الزمن و أنجبا الأولاد، الولي ي

يكون هناك  أي، مع أن الحنفية اشترطوا أنه لكي يفسخ بعد الدخول يجب  )1(بطلقة بائنة
  .)2(أولاد

                                                            
الفسخ هو نقض عقد الزواج و إزالة الحل الذي كان يترتب عليه حيث اختل فيه شرط من شروط الصحة او – ∗

العربي بلحاج، أحكام الزوجية و آثارها في " نقلا عن"الإرادة كالإكراه و التدليس و الغلط مثلا،  شابه عيبا من عيوب
  .499. قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص

  .215. ت، ص.م، د.ط، دار الفجر، لا.بلقاسم شتوان، الخطبة و الزواج، لا–) 1( 
  .228. السابق، صابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، المرجع –) 2( 
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و ) مكرر 09(كما أن نص هذه الفقرة من المادة فيه تضارب مع أحكام المواد 
أمام موظف مؤهل قانونا  أوم عقد الزواج أمام الموثق يت: "التي تنص) 18(و ) 11(

، إذ كيف يعقل أن يتم "مكرر من هذا القانون 9و  9مع مراعاة ما ورد في المادتين 
في حين يتم عقد الزواج أمام الموثق أو ) 33(الزواج بدون ولي كما ذكرت المادة 
  !؟ )1(الموظف المؤهل قانونا بحضور الولي

و ما أخلص إليه من خلال هذا التحليل هو أن المشرع الجزائري جعل من الولي 
، و اقتصر شرط الصحة هذا 84/11كان ركنا من القانون رقم  أنشرط صحة بعد 

  . على القصر دون المرأة الراشدة

  :حكم الولي في عقد الزواج في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

حكم الولي في عقد الزواج من حيث كونه ركنا  اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في
 أنأتطرق إلى التفصيل في مذاهب الفقهاء، يحسن  أنأو شرطا على عدة أقوال، و قبل 

في البداية بين معنى كل من الركن و الشرط في لغة العرب و في اصطلاح  أتناول
  .الفقهاء

  :التعريف اللغوي و الاصطلاحي للركن:أولا

  :للركنالتعريف اللغوي  - 1

يأوي إلى ركن شديد أي إلى عز و : الركن هو الجانب الأقوى في الشيء، يقال
و هو الناحية . )3(و هو أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء و يقوم بها.  )2(همنع

  .)4(القوية

                                                            
  .العربي بلحاج، أحكام الزوجية و آثارها في قانون الأسرة الجزائري، المرجع و الموضوع السابقين–) 1( 
  .107. م، ص1986ط، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، .الرازي، محمد بن ابو بكر، مختار الصحاح، لا–) 2( 
  .381- 380.ص. مجمع اللغة العربية، المرجع السابق، ص–) 3( 
  .185. ، ص13. ابن منظور، أبو الفضل، المرجع السابق، ج–) 4( 
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  :التعريف الاصطلاحي للركن - 2

ما لا توجد الحقيقة  أو، )1(هو جزء من العقد، و مقوم لحقيقته: الركن عند المالكية
  .)2(الشرعية بدونه

  .)3(هو ما يتوقف عليه صحة العقد و كان داخل في حقيقته: الركن عند الشافعية

هو الذي لا يقوم و لا يتم العقد إلا به، داخل في حقيقته، جزء : الركن عند الحنابلة
  .)4(منه، لا يحصل العقد إلا بحصوله

  . )5(عقد و كان داخلا في ماهيتههو ما تعلق بال: الركن عند الحنفية

ما يلاحظ أن تعاريف الركن الثلاثة الأولى المنتسبة لجمهور الفقهاء تتقارب فيما 
الركن تتوقف عليه حقيقة الشيء، و لا توجد الماهية الشرعية إلا به، : بينها و تؤكد أن

 في الركن يتوقف عليه وجود الشيء و داخلا: في حين تعريف الحنفية يؤكد على أن
  .ماهيته

  

                                                            
، المطبعة الكبرى 2.، ط3.علي العدوي، حاشية على شرح محمد الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج–) 1( 

  .172.م، ص1899الأميرية، ببولاق، مصر، 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1. ، ط3.اني، جمحمد بن حسن البناني ، الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرق–) 2( 

  .299.م، ص2002لبنان، 
ت، .ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د.، لا1.الأنصاري زكريا، الجمل على شرح المنهج، ج–) 3( 

  .407.ص
م، 1976م،.،لا1.، ط2.عبد الرحمن بن محمد العاصمي ، حاشية الروض المربع شرح زاد المتقنع، ج–) 4( 

  .122.ص
عادل أحمد عبد (محمد أمين ابن عابدين ، رد المحتار على على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحق  –) 5( 

  .73.م، ص2003خ، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، .،ط2.، ج)الموجود، علي محمد معوض
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  :التعريف اللغوي و الاصطلاحي للشرط :ثانيا

  :التعريف اللغوي للشرط - 1

و . )1(في البيع  و نحوه، و جمعه شروط التزامهالشرط هو إلزام الشيء، و 
الشرط هو العلامة التي يجعلها الناس بينهم، و جمعها أشراط، و منه أشراط الساعة أي 

®: علاماتها، و في الكتاب العزيز قوله تعالى ö≅ yγ sù t( ô‰s) sù u™!% y` $yγ èÛ# u õ° r& 4 ∩⊇∇∪ 〈 )2(  أو ،

  )3(هو أول الشيء، و الاشتقاقان متقاربان، لأن علامة الشيء لأوله

  :الاصطلاحي للشرطالتعريف  - 2

هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، و ليس داخلا في : الشرط عند المالكية
  .)4(حقيقته

هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، و كان خارجا عن : الشرط عند الشافعية
  .)5(حقيقته

  .)6(هو ما يتوقف عليه وجود الشيء، و ليس جزءا منه: الشرط عند الحنابلة

                                                            
، مؤسسة 8، ط)لتراث في مؤسسة الرسالةمكتبة ا(الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحق –) 1( 

  .673. م، ص2005الرسالة، بيروت، لبنان، 
  ).18(سورة محمد، الآية –) 2( 
  . 405م، ص 19، 1980عبد الحميد الطحاوي،: الزبيدي، محمد مرتضى، المرجع السابق، تحق–) 3( 
، دار 1.، ط3، ج)دار الرضوان(الحطاب، محمد أبو عبد االله، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، تحق –) 4( 

  .394.م، ص2010الرضوان، نواكشط، موريتانيا، 
  .الأنصاري زكريا، المرجع و الموضوع السابقين–) 5( 
، 1،ط،1.، ج)عبد االله بن عبد المحسن التركي(البهوتي، منصورين يونس، شرح منتهى الإرادات، تحق –) 6( 

  .277.م، ص2000مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
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ما يتوقف عليه وجود الشيء، و كان خارجا عن ماهيته،  هو: الشرط عند الحنفية
  .)1(و لا يدخل فيه

ما يلاحظ كذلك أن تعاريف الشرط الثلاثة الأولى المنتسبة لجمهور الفقهاء تتقارب 
فيما بينها و تؤكد أن الشرط يتوقف عليه وجود الشيء، و ليس جزءا من حقيقته، في 

توقف عليه وجود الشيء و خارجا عن حين تعريف الحنفية يؤكد على أن الشرط ي
  .ماهيته

يتضح مما سبق أن الفرق الجوهري بين الركن و الشرط عند فقهاء المذاهب 
الأربعة أن الركن و الشرط يلتقيان من حيث توقف وجود الشيء على وجودهما، غير 
أن الفرق بينهما يتمثل في أن الركن جزء من حقيقة الشيء عند جمهور الفقهاء، أو 

خل في ماهيته عند الأحناف، أما الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء عند جمهور دا
  .الفقهاء، أو خارج عن ماهيته عند الأحناف

إن المتتبع لاتجاهات الفقهاء في بيان أركان الزواج و شروطه يرى أنهم اختلفوا 
في عد هذه الأركان، و ذلك لأن ملاحظتهم لمعنى كل من الركن و الشرط قد ترتب 

  .عليها اعتبارهم لبعض الأمور أركانا في الزواج و بعضها شروطا فيه

          ولي، : "لقد اعتبر سيدي خليل في مختصره أن أركان العقد أربعة، و هي
، و بن الخرشي في شرحه عن "، و صيغة)الزوج و الزوجة(وصداق، و محل 

المحل هو ما تقوم : "الحيث ق -المحل-المختصر اعتبار الزوج و الزوجة ركنا واحدا 

                                                            
  .73-72. ص. ابن عابدين، محمد أمين، المرجع السابق، ص–) 1( 
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لأن المحل من الأمور النسبية ... به الحقيقة و هي لا تقوم إلا من الزوج و الزوجة
  .)1("التي لا تقوم إلا بمتعدد

هو ما لا توجد الحقيقة الشرعية بدونه، و على هذا : بالركن أرادو من الفقهاء من 
لكن الظاهر أن : "اليمكن أن يحمل قول الحطاب في كتابه مواهب الجليل، حيث ق

  .)2( ..."الزوج و الزوجة ركنان، و الولي و الصيغة شرطان

الظاهر أن الزوج و الزوجة ركنان : قال الحطاب: " و بهذا علق الزرقاني بقوله
، و الولي و الصيغة شرطان أي لخروجهما عن  بهمالأن حقيقة النكاح إنما توجد : أي

  ...".ذات النكاح

البناني أنه ما ذكره الحطاب إنما يتنزل على الحقيقة اللغوية في حين يرى محمد 
  .)3(للركن و هي جانب الشيء الذي يستند إليه و يقوم به

أما الدردير يرى بأن أركان الزواج ثلاثة لأن العقد لا يحصل إلا من اثنين على 
، صيغة )زوج و زوجة(محل ) يحصل منه العقد(ولي : حل شيء بما يدل عليه، و هي

   )4( .)إيجاب و قبول(

  

                                                            
، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق، 2.،ط3.الخرسي، محمد أبو عبد االله، شرحه على مختصر سيدي خليل، ج–) 1( 

  .172. م،ص1899مصر، 
  .228.،ص4.الحطاب، محمد أبو عبد االله، المرجع السابق، ج–) 2( 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1.،ط3.الباقي بن يوسف، شرحه على مختصر سيدي خليل، ج الزرقاني، عبد–) 3( 

  .299.م،ص2002لبنان، 
، دار المعارف، 2.الدردير، أحمد أبو البركات، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج–) 4( 

  .335.ص. ت،.القاهرة، مصر، د
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الصيغة، و الولي، و : أما ابن الحاجب يرى بأن أركان الزواج خمسة، و هي
  .)1(الزوج، و الزوجة، و الصداق

أما أغلب الشافعية فإنهم قد بينوا أن أركان الزواج خمسة بما فيهم الولي، فقال 
شاهدان، و ، و ولي، و )زوج و زوجة(زوجان : أركان النكاح خمسة، و هي: "الرملي
  .)2("صيغة

الصيغة، و المحل : النكاح أربعة و هي أركانبينما يرى الغزالي الشافعي أن 
  ).الولي و الزوج(، و الشهود، و العاقد )الزوجة(

يرى أن كل واحد من المتعددين لا  ، إذحيث اعتبر الولي و الزوج ركنا واحدا
  .يكون له الاستقلال في إيجاد الفعل، بل إن العقد يتحقق بالعاقدين معا

و بهذا الاعتبار فإن كل عاقد بانفراده فهو أشبه بالجزء من حقيقة الشيء في كونه 
  .)3(محتاج إلى غيره حتى توجد هذه الحقيقة

الزوجان : " حيث يرى البهوتي أنهانجد بعض الحنابلة يعد أركان الزواج ثلاثة، 
الإيجاب و –، لأن ماهية النكاح مركبة منهما "، و الإيجاب، و القبول)الزوج و الزوجة(

  .)4(و متوقفة عليهما -القبول

  

                                                            
  .109.المرجع السابق، ص الجندي، خليل بن اسحاق،–) 1( 
م، .ط،دار الكتب العلمية، لا.،لا6.الرملي، بن شهاب الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج–) 2( 

  .209.م،ص1993
  .102-101.ص.محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص–) 3( 
  .2391.البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، المرجع السابق، ص–) 4( 



 ماهية الولاية في عقد الزواج:                                       الفصل الأول

[‐ 28 ‐] 
 

إيجاب و قبول، حيث : في حين يرى بعضهم الآخر أن للنكاح ركنين فقط، و هما
  )1("ب و القبول، لا غيرأن النكاح لا ينعقد إلا بالإيجا: "يقول المرداوي

يحصل انعقاده  يثبتواأي : ينعقد النكاح: "و معهم الحنفية حيث قال ابن عابدين
اثنان حسيان : ، و هم يرون أن العقد الشرعي يتركب من أمور ثلاثة"بالإيجاب و القبول

و الثالث معنوي و هو ارتباط الإيجاب بالقبول، فليس العقد  -الإيجاب و القبول-و هما 
  .)2(لشرعي مجرد الإيجاب و القبول، و لا الارتباط وحده، بل هو مجموع الثلاثةا

مما سبق ذكره يتبين أن الفقهاء اختلفوا في عدد أركان عقد الزواج، و يرجع 
  :)3(اختلافهم إلى أمور، منها

اختلافهم في الأمور التي لابد منها في عقد النكاح، فبعض المالكية اعتبر الولي مما  -1
منه في النكاح، بجانب كونه مما تتوقف عليه حقيقته، فعدوه ركنا من أركان لابد 

 .النكاح، بخلاف الحنفية لم يعتبروه ركنا فيه
بعض الفقهاء أراد بالركن حقيقته اللغوية، في حين البعض الآخر أراد بالركن ما لا  -2

 .توجد الحقيقة الشرعية إلا به
مور الخارجة عن حقيقة الأ أوالتجوز في لفظ الركن فإنه قد يكون لبعض الشروط  -3

الشيء زيادة تعلق و اعتبار في الشيء بحيث يصير بمنزلة الجزء فيسميه بعض 
الفقهاء ركنا مجازا، و ذلك كالشاهدين في النكاح فالحنفية و غيرهم مثلا يعتبرونها 

يعتبرونها ركنا  - أو معظمهم- ة فإنهم شرطا من شروط صحة النكاح و أما الشافعي
 .من أركان النكاح

                                                            
ط، بيت الأفكار الدولية، .،لا1.المرداوي، علاء الدين أبو الحسن، الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف،ج–) 1( 

  .1347.م، ص2004بيروت، لبنان، 
  .370، ص1تمام حسان، عالمالكتب، القاهرة، ط: روبرت ديبوبراد، النص و الخطاب و الأبراء، تر–) 2( 
  .69-68.ص.،ص4.أمين، المرجع السابق،جابن عابدين، محمد –) 3( 
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كما أن اختلاف الفقهاء فيما بينهم حول المعنى الاصطلاحي للركن و الشرط، مما  -4
 .عبر بعضهم بالشرط فيما عبر عنه بعض آخر بالركن و بالعكس

الإيجاب و القبول ركنان  أنو من الملاحظ أن فقهاء المذاهب الأربعة يتفقون على 
للعقد، و يختلفون حول الولي، فأغلب فقهاء الجمهور يعتبرونه ركنا من أركان عقد 

  .الزواج في حين الحنفية لا يعدونه كذلك

و الحقيقة أنه عند إسقاط معنى الركن و الشرط على الولي نجده يتوافق مع معنى 
  .الشرط و لا يتوافق مع معنى الركن

الشرط ما يلزم من : "كريا الأنصاري في تعريفه للشرط اصطلاحايقول القاضي ز
إذا عدم الولي عدم  ، أي)1("عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم ذاته

النكاح أي فسد و وجب فسخه قبل الدخول و بعده، و لا يلزم من وجوده وجود و لا 
و لا عدمه، فغاير الركن لآن عدم ذاته، فوجود الولي لا يلزم منه وجود عقد النكاح 

  .الركن يلزم من وجوده الوجود

ثم هو خارج عن ماهية العقد، فليس من أجزائه الذاتية التي يتكون منها كالإيجاب 
و القبول، و الولي و إن كان هو الموجب الذي يصدر عنه الإيجاب لكن الإيجاب غير 

ركانا للمعاني المجردة، و الموجب لأن الذوات المشخصة لا تكون بحال من الأحوال أ
على هذا فالولي ذات مشخصة و العقد معنى مجرد، فكيف تكون الماديات أجزاء في 

  .)2(المعاني و كيف يكون الفاعل جزء من فعله

                                                            
، دار الفكر 1.، ط)مازن المبارك(زكريا، بن محمد النصاري، الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة، تحق –) 1( 

  .72-71.ص.م، ص1991المعاصر، بيروت، لبنان،
دمشق، سوريا، / القلم ،دار2.محمد بشير الشقفة، الفقه المالكي في ثوبه الجديد فقه الحوال الشخصية، ط–) 2( 

  .122-116.ص.م، ص2001
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 -الإيجاب و القبول–فإذا تحقق ركن : "و في هذا المعنى يقول عبد الكريم زيدان
  .ما فيهم الولي، ب)1("وجد عقد الزواج بعد توافر شروطه الأخرى

هذه الشروط؟، و قبل  أنواعلعقد الزواج شروط مختلفة، لكن الولي أي نوع من 
الإجابة عن هذا السؤال أتطرق إلى بيان أهم هذه الشروط الواجب توافرها في عقد 

  :)2(فمنها .الزواج و التمييز بينها

تخلف شرط و هي التي يلزم توافرها في أركان العقد، و إذا : الانعقادشروط -أ
  .منها كان العقد باطلا بالاتفاق، و عد في حكم المعدوم و لا يترتب عليه أي أثر شرعي

و هي التي تجعل العقد صالحا أي يلزم توافرها لترتب الآثار  :شروط الصحة-ب
الشرعية عليه، فإذا تخلف شرط منها، كان العقد عند الحنفية فاسدا و عند الجمهور 

  .باطلا

و هي التي يتوقف عليها ترتب آثار العقد الشرعية عليه بالفعل،  :شروط النفاذ-ج
فإذا تخلف شرط منها، كان العقد عند المالكية و الحنفية موقوفا . بعد انعقاده و صحته

على إجازة من له حق الإجازة، فإن أجازه نفذ و ترتبت عليه الآثار الشرعية و إلا فلا 
   .ينفذ

فإذا تخلف . ف عليها استمرار العقد و بقائهو هي التي يتوق:شروط اللزوم -د
 و هو الذي يجوز للأحد العاقدين أو لغيرهما: شرط منها، كان العقد جائزا أو غير لازم

  .فسخه

الولي شرط  أنو الذي يمكن ملاحظته من خلال الشروط المذكورة سابقا، نجد 
  .صحة في عقد الزواج

                                                            
  .80.عبد الكريم زيدان، المرجع السابق، ص–) 1( 
  .47.، ص.وهبة الزحيلي، المرجع السابق–) 2( 
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لا يكون نكاح إلا : "تهن إذ قالو هذا ما ذهب إليه الإمام مالك في أحد روايا
  .)1("بولي، و انه شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، و به قال الشافعي

النكاح، فلا الولي شرط في صحة عقد : "و كذلك عبد الوهاب البغدادي حيث قال
  .)2( ..."يجوز لامرأة أن تزوج نفسها و لا غيرها على وجه خلافا لأبي حنيفة

و هذا ما توصل إليه بلقاسم شتوان في تحقيقه حول الولي من حيث أنه شرط 
إن الولي على التحقيق شرط في صحة العقد فلا : "ليس شرط فقال أوصحة في النكاح 
  .)3("ينعقد العقد إلا به

يتبين مما سبق أن الأصل في الولي هو شرط صحة في عقد الزواج، و حتى 
  .يعتبرونه كذلك، و إنما عدوه ركنا تجوزا منهمجمهور الفقهاء كانوا 

الولي  أنو المتأمل في المذاهب الفقهية الأربعة يجد الفقهاء يتفقون إجمالا على 
  :اختلفوا في بعض التفصيلات أبينها على النحو التالي أنهمشرط صحة في الزواج، إلا 

مطلقا مهما كان يعتبر جمهور الفقهاء أن الولي شرط صحة في عقد الزواج : أولا
حال المولي عليه، فلا ينعقد النكاح عندهم و لا يصح إلا بولي سواء في زواج الصغير 
و الصغيرة، و المجنون و المجنونة و لو كبارا، و حتى المرأة البالغة العاقلة بكرا أو 

  .)4("ثيبا لا يحق لها أن تباشر العقد بنفسها إلا بحضور وليها أو من ينوب عنه

  . يترتب عند سقوط شرط الولي في عقد النكاح عندهم؟ لكن ماذا
                                                            

م، 2004ط، دار الجيل، بيروت، لبنان،.،لا2.ابن رشد، محمد ابن الوليد، بداية المجتهد و نهاية القتصد، ج–) 1( 
  . 16.ص

ط، المكتبة التجارية، مكة، .،لا2.،ج)حميس عبد الحق(قاضي عبد الوهاب، المدونة، تحق البغدادي، ال–) 2( 
  .727.ت،ص.السعودية، د

  .119.بلقاسم شتوان، المرجع السابق، ص–) 3( 
  .51-50.ص.عبد الرحمان الجزيري، المرجع السابق، ص–) 4( 
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إن سقوط شرط الولي في عقد الزواج باعتباره شرط صحة، الأصل فيه يجعل 
العقد باطلا عند الجمهور، أي عقد غير صحيح، و القاعدة العامة أن العقد الباطل لا 

ب التفريق يترتب عليه أي أثر، و لا ينشئ حقا أو التزاما لأي من الزوجين، و يج
، )1(بينهما فورا و بدون حاجة إلى أخذ موافقة القاضي، و جبرا عند الامتناع عن ذلك

غير أن عقد الزواج هذا الذي تم بغير ولي، رتب فقهاء الجمهور بعض آثار العقد 
الصحيح، و خصوصا بعد الدخول، فكيف يتسنى لعقد باطل أن ينتج آثار العقد 

  .  الصحيح؟

لسؤال و معرفة الآثار المترتبة، ينبغي أن أوضح بأن جمهور للإجابة عن هذا ا
الفقهاء يقسمون عقد الزواج إلى قسمين عقد زواج صحيح و عقد زواج غير صحيح، و 
هذا الأخير يقسمونه إلى قسمين حيث يعدون النكاح باطلا إذا كان متفقا على بطلانه بين 

  .)2(أهل العلم، فإذا كان مختلفا فيه عدوه فاسدا

يكون المخالف في المختلف في صحته و فساده من  أنلا فرق في : "قول الدرديري
  .)3("خارجه، خالف فيه الأمة الأربعة أو غيرهم أوداخل المذهب 

أو  -دون ولي-إن من المختلف في فساده إنكاح المرأة نفسها : "و يقول الخرسي
ند فقهاء الجمهور زواجا الزواج الذي تم بدون حضور الولي يعتبر ع أن، أي )4("لغيرها

  . فاسدا لأن زواج المرأة بغير ولي صحيح عند الحنفية كما سيأتي شرحه

                                                            
ط، دار الكتب .الزواج في قانون الأحوال الشخصية، لاكريم بوكان أبو بكر، نظرية البطلان و الفساد في عقد –) 1( 

  .105.م، ص2012القانونية، القاهرة، مصر، 
م، 1997،دار النفائس، الأردن، عمان، 1.عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنة، ط–) 2( 

  .97.ص
  .388.الدردير، أحمد أبو البركات، المرجع السابق، ص–) 3( 
  .197.خرشي، محمد أبو عبد االله، المرجع السابق، صال–) 4( 
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كل نكاح اختلف في صحته، فإن الدخول فيه دخول شبهة : "يقول محمد أبو زهرة
، و حكم الدخول مع هذه الشبهة أنه يسقط فيه الحد، و يمحو وصف الزنى، ...قوية

  .)1("النسبفيثبت المهر و العدة و 

إن النكاح المختلف في فساده لابد لفسخه من حكم حاكم إذا امتنع : "و يقوا الدردير
  .)2("الزوج فيه من فسخه بنفسه، و فسخه بطلاق

الحنفية يتفقون مع جمهور الفقهاء بأن الولي شرط صحة في زواج الصغير : ثانيا
خالفوا الجمهور في زواج و الصغيرة، و المجنون و المجنونة و لو كبارا، إلا أنهم 

المرأة البالغة، حيث قالوا يصح للمرأة البالغة سواء كانت بكرا أو ثيبا أن تتولى عقد 
، هذا على القول )3(زواجها بنفسها فهي صاحبة عقد في الزواج نفسها ممن تشاء

، لذلك فالولي ليس شرط صحة في زواج المرأة البالغة عندهم، فمتى باشرت )4(المشهور
من زوج  - و إن كان يستحب لها تفويض هذا المر لوليها -الأخيرة نكاحها بنفسهاهذه 

كفء لها وقع النكاح صحيحا، صالحا لترتب الآثار الشرعية عليه، و ليس لأحد حق 
، لأن في )5(الاعتراض عليه، إلا أنه إذا لم يكن الزوج كفؤا لها فللأولياء حق الاعتراض

  ، و يتعبرون )6(تفعون بذلك، إذ يتفاخرون بعلو نسب الختنالكفاءة حق للأولياء، لأنهم ين

                                                            
  .150.محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص–) 1( 
  .389-388.ص.الدردير، أحمد أبو البركات، المرجع السابق، ص–) 2( 
  ..المرجع و الموضع نفسه–) 3( 
  337.ت، ص.م،د.لا،لا، دار الكتاب العربي، 7.ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد، المغني، ج–) 4( 
  .13.، ص5السرخسي، شمس الدين، المرجع السابق، ج–) 5( 
: و في الحديث. الختن هو كل من كان من قبل المرأة كأبيها و أخيها، و كذلك زوج البنت او زوج الأخت–) 6( 

المرجع مجمع اللغة العربية، " نقلا عن"و جمعها أختان، . 〉علي ختن رسول االله صلى االله عليه و سلم®

  .218.السابق،ص
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  . )1(يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض أنبدناءة نسبه، فيتضررون بذلك، فكان لهم 

و لكن لمعرفة اعتبار الولي في هذه الحالة يجب أن نعرف تأثير حق الاعتراض 
  .على عقد الزواج و من ثم يمكن معرفة حكم الولي في العقد

الحنفية اختلفوا في حكم الكفاءة التي توجب حق الاعتراض على أقوال، فقال 
، و بهذا اعتبر )2("إن عقدت مع كفء جاز، و مع غيره لا يصح: "الحسن في رواية عنه

  .الكفاءة شرط صحة في عقد زواج المرأة البالغة العاقلة بنفسها

اء أكان وليها أم أجنبيا و إذا وكلت المرأة البالغة العاقلة شخصا في زواجها، سو
و بالتالي هنا شرطا لنفاذ . عنها، فزوجها بغير كفء، كان العقد موقوفا على إجازتها

  .)3(الزواج

، )4(أنه لا يجوز في غير كفء: "آخرو عن أبي حنيفة و أبي يوسف في قول 
، )5(حيث اعتبرا الكفاءة شرط لزوم في عقد زواجها، و يروى رجوع محمد إلى قولهما

أن انعقاد زواجها موقوفا على إجازة الولي، إن أجازه : "كان في أحد أقواله السابقة إذ
  .)7(و بالتالي فإن الكفاءة عند الحنفية في الجملة تعد شرط لزوم. )6("نفذ و إلا بطل

                                                            
، 3.، ج)علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود(الكاساني، علاء الدين أبي بكر، بدائع الصنائع، تحق –) 1( 
  .391.م، ص2003، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2ط
  .323م، ص1985/هـ1405، بيروت، لبنان، 1الشرح الكبير، دار الكتاب العربي،ط -ابن قدامة ، المغني –) 2( 
  .236.وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص–) 3( 
  .323ابن قدامة ، المرجع السابق، ص –) 4( 
  .المرجع نفسه، صن–) 5( 
  .391المرجع نفسه، ص–) 6( 
  .235.وهبة الزحيلي، المرجع نفسه، ص–) 7( 



 ماهية الولاية في عقد الزواج:                                       الفصل الأول

[‐ 35 ‐] 
 

و من هنا يمكن النظر إلى حكم الولي من خلال حكم الكفاءة، لآن المسألتان 
مترابطتان ارتباطا وثيقا من جهة قيام حق الاعتراض و سقوطه، و عليه يمكن القول أن 
الولي شرط لزوم و ليس شرط صحة و لا نفاذ، فالمرأة البالغة إذا تزوجت من كفء لم 

إلى القاضي لدفع الضرر عن أنفسهم، إلا أن هذا يلزمهم العقد و كان لهم رفع الأمر 
الفسخ لا يعد طلاقا، و إنما هو رافع للعقد من أساسه، فإذا لم يحصل دخول و لا خلوة 
صحيحة قبل فسخه لم يترتب عليه بعد هذا الفسخ شيء من الآثار، فلا يجب لها مهر و 

قبل القضاء بفسخه لا يثبت به ميراث جميع بين الزوجين إذا مات أحدهما، و لكنه 
 أوتترتب عليه جميع الآثار و ذلك لأنه عقد صحيح نافذ، و لكن إذا حصل بعده دخول 

و النسب و وجبت العدة على المرأة بعد  التوارثخلوة صحيحة وجب المهر و ثبت به 
  . )1(الفرقة

قرر فقهاء المذهب الحنفي تقييد حق الاعتراض  التمزقو حفاظا على الأسرة من 
بفترة معينة، فلا يحق للولي أن يرفع دعواه مطالبا بالفسخ في أي وقت شاء طيلة فترة 
العقد، حيث اشترطوا أن يكون الاعتراض قبل أن تلد الزوجة أو يظهر عليها الحمل، 

  .)2(فإذا وجد شيء من هذا سقط حقه حفظا للولد من الضياع

   شروط الولاية في عقد الزواج: ب الثانيالمطل 

باعتبار أن الولي هو من يثبت له الحق في إنشاء عقد الزواج، و لا يثبت له إلا 
إذا توافرت فيه شروط معينة، فما هي الشروط التي نص عليها المشرع الجزائري في 

لة الشروط أتناول مسأ. قانون الأسرة؟، و ما هي الشروط التي أقرها الفقهاء في الولي؟
  : في القانون و الفقه الإسلامي في الفرعين الآتيين

                                                            
  .161محمد بشير الشقفة، المرجع السابق، ص –) 1( 
  .159المرجع نفسه، ص–) 2( 
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  :شروط الولي في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول

إن شروط الولي في قانون الأسرة الجزائري سواء قبل التعديل أو بعده، لم ينص 
م من القانون رق) 222(المشرع عليها صراحة في القانون، غير أنه أحالنا في المادة 

كل : "إلى أحكام الشريعة حيث نصت المادة على أن 05/02أو من الأمر رقم  84/11
، تاركا "ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية

بذلك المجال للاجتهاد القضائي، و هي مسألة قد تثير اختلافا من حيث التطبيق العلمي، 
 أنهاا هو المذهب المعتمد في تحديد شروط الولي؟، خاصة م: إذ الإشكال المطروح

هناك شروطا مختلفا فيها بين فقهاء المذاهب الأربعة، فكان الأجدر بالمشرع في هذه 
  .المسألة النص على الحد الأدنى من الشروط المتفق عليها بين الفقهاء

وجود و على مبرر سكوت المشرع الجزائري في عدم ذكره لهذه الشروط، هو 
بعضها ضمنا في قانون الأسرة الجزائري بل وجودها حتى في القوانين الوطنية الداخلية 

  :الأخرى، و من بين هذه الشروط

  :الإسلام -أولا

يعتبر الإسلام الدين الرسمي للدولة الجزائرية، حيث جاء في نص المادة الرابعة 
ثانية من الدساتير المتعاقبة ، و المادة ال10/09/63 )1(من نص المادة الرابعة من دستور

  .، فلأصل في المواطنين الجزائريين أنهم مسلمين"أن الإسلام دين الدولة: ")2(بعده

يطبق هذا : "على) 221(و قانون الأسرة قبل التعديل أو بعده ينص في مادته 
القانون على كل المواطنين الجزائريين و على غيرهم من المقيمين بالجزائر مع مراعاة 

                                                            
عبد االله " نقلا عن"م، 1963صدر باللغة العربية في شهر سبتمبر-غير مترجم-م نصه10/09/1963دستور  –) 1( 

  .100.م، ص2010م، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، .بوقفة، القانون الدستوري الجزائري، ط
  .ه1396ذي القعدة30الموافقم 1976نوفمبر22ش، مؤرخ في .د.ج.يتضمن إصدار دستور ج 97-76الأمر رقم)2( 
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، و بهذا فإن مسألة الولاية قائمة ضمنا بين الولي و "حكام الواردة في القانون المدنيالأ
المولي عليه الجزائريين لاتحاد الدين الإسلامي الحاصل بينهما، و كذا بالنسبة للغير 

  .الأجانب المقيمين بالجزائر شريطة إتحاد الدين بينهم

  :كمال الأهلية -ثانيا

ائري الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر الأهلية يعتبر قانون الأسرة الجز
  .الكاملة، لما يترتب عليه من التزامات مالية و واجبات اجتماعية عائلية

و عل هذا الأساس كل شخص ما لم يتعرض إلى أي عارض من عوارض 
من قانون الأسرة قبل التعديل أو ) 81(الأهلية يكون مكتمل الأهلية، و بهذا نصت المادة

من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون أو عنه أو سفه، : "ه علىبعد
  ".ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا : ")1(من القانون المدني) 40(و تنص المادة 
و سن الرشد . حقوقه المدنية ةلمباشربقواه العقلية، و لم يحجز عليه يكون كامل الأهلية 

  ".سنة كاملة 19

كل من بلغ سن التمييز و لم يبلغ : "من القانون المدني) 43(و كما تنص المادة 
سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد وكلن سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا 

البلوغ و بأن يكون ، مما يستخلص أن أهلية الزواج تستوجب العقل و "لما يقرره القانون
  .)2(الزوجين بالغين عاقلين

                                                            
  .ه1395رمضان 2020 م الموافق1975سبتمبر 26م،المؤرخ في .المتضمن ق 58-75الأمر –)1( 
  .195.العربي بلحاج، المرجع السابق،ص–) 2( 
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، فإنه من باب )1(فإذا كان كمال الأهلية مطلوبا في الزوجين و إلا بطل الزواج
يكون الولي هو الآخر كامل الأهلية، و هذا ما يستنتج ضمنا من خلال  أنأولى 

لية النصوص القانونية السالفة الذكر، و إذا تعرض الولي لعارض من عوارض الأه
) 85(ناقصها، و أن تصرفاته غير نافذة، حيث نصت المادة  أويكون عندئذ فاقد الأهلية 

تعتبر تصرفات المجنون، و المعتوه و السفيه : "و من قانون الأسرة قبل التعديل أو بعده
  ".السفه أوغير نافذة إذا صدرت في حالة الجنون، أو العته، 

  :الذكورة: ثالثا

المواد القانونية المتعلقة بالزواج في قانون الأسرة قبل التعديل ورد فيها ذكر  لك
لفظ الولي بصيغة المذكر لا المؤنث، مما يفهم أن ظاهر هذه النصوص تعتبر شرط 

  .الذكورة في ولاية التزويج ضمنا

بعد التعديل أبقى على ذكر لفظ الولي المذكر في زواج القصر، مما يفهم أن 
لجزائري اعتبر شرط الذكورة في ولاية تزويج القصر ضمنا في المشرع ا

  .05/02الأمر

بالنسبة للمرأة الراشدة لم يشترط الذكورة باعتبار أنه أعطى لها الحق أن تعقد 
زواجها بنفسها، و في نفس الوقت لها حرية أن تختار شخصا آخرا وليا لها دون الأب، 

  .قد تكون صديقتها مثلا

ت كل الشروط السابقة و كان الولي عاجزا عن النطق فهل تثبت لكن ماذا لو توفر
  .له ولاية التزويج؟

: في قانون الأسرة قبل التعديل أو بعده) 10(جاء في الفقرة الثانية من المادة 
يصح الإيجاب و القبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة و "

                                                            
  .55بي بلحاج، قانون الأسرة، المرجع السابق، صرالع" نقلا عن"–) 1( 
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، مما يفيد أنه يصح الإيجاب من الولي العاجز كالأخرس و أن الغرض منها "الإشارة
  .و بالتالي تثبت ولاية التزويج للأخرس. الموافقة عليه أوالزواج 

هل تقتصر على الأخرس أم أنها كذلك تشمل الولي الأصم و " العاجز"لكن لفظ 
  .  هذا ما لم يوضحه المشرع الجزائري. كذا الأعمى؟

  :شروط الولي في الفقه الإسلامي: فرع الثانيال

  :الشروط المتفق عليها: أولا

  :إتحاد دين الولي و المولي عليه- 1

 :، و في ذلك قال االله عز و جل)1(فلا ولاية لغير المسلم على المسلمة أو المسلم

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ® t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚−Gs? t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# u™!$uŠ Ï9 ÷ρr& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#  〈4
فدلت هذه الآية ، )2(

على قطع ولاية الكفار على المسلمين، و النكاح نوع من الولاية، لأن إثبات الولاية 
  .)3(للكافر على السلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر، و هذا لا يجوز

و كذلك أن الولاية إنما شرعت لطلب الحظ، و تحقيق مصلحة المرأة، أو المولي 
عليه على وجه العموم، و دفع العار عليهم، و اختلاف الدين يصد عن هذا أو يمنع منه، 

  ®:، لقوله تعالى)4(لا رحمة في قلب الكافر للمسلمو رأفةفلا  Ÿω tβθç7 è% ö tƒ ’ Îû ?⎯ ÏΒ÷σ ãΒ ~ωÎ) Ÿωuρ 

Zπ ¨ΒÏŒ 4 〈)5(.  

                                                            
  .45.م،ص1997، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1.،ط2.جالنفراوي، أحمد بن غنيم، الفواكه الدواني، –) 1( 
  ).144(سورة النساء، الآية –) 2( 
  .348- 347.ص.الكاساني، علا الدين أبو بكر، المرجع السابق، ص–) 3( 
  .116.لمارودي، علي أبو الحسن، المرجع، ص.–) 4( 
  ).10(سورة التوبة، الآية –) 5( 
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tβθãΖ ®:و لا تصح ولاية مسلم على كافرة، قال االله تعالى ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 

öΝ ßγ àÒ÷èt/ â™!$uŠ Ï9 ÷ρr& <Ù÷èt/  〈 )1(و مقتضى ذلك نفي ولايتهم عن غيرهم من الكفار ،.  

فإذا كان للمرأة غير المسلمة أخوان أحدهما مسلم و الآخر غير مسلم، فالذي 
  .)2(المسلم، و ولاية لأخيها المسلم عليها في ذلكيزوجها هو غير 

 -ولاية المسلم على الكفار-و مما تجدر الإشارة إليه أن الولاية التي ذكرت آنفا
هي الولاية الخاصة المترتبة على القرابة، أما الولاية العامة فإنه يجوز العقد بها، فيجوز 

، سواء كان زواجهم من أهل ديانتهم للحاكم المسلم أو نائبه أن يعقد نكاح غير المسلمين
فأما : "يقول ابن قدامة. )3(أو كان الزواج من المسلمين، إذا كانت المرأة من أهل الكتاب

السلطان المسلم فله الولاية على من لا والي لها من أهل الذمة، لأن ولايته عامة تثبت 
  .)4("الكافر، فكلهم دار الإسلام علىعلى المسلم كما تثبت 

  .)5(مسلما أو كافرا أو مرتدا مثله  أكانكما انه لا ولاية للمرتد على أحد، سواء 

  

  

  

                                                            
  ).71(سورة التوبة، الآية–) 1( 
  .27.إبراهيم عبد الكريم شوقي، المرجع السابق،ص–) 2( 
، 1.،ط9.،ج)علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود(المارودي، علي أبو الحسن، الحاوي الكبير، تحق –) 3( 

  .م1994دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
  .364.ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد، المرجع السابق، ص–) 4( 
  .347.الكاساني، علاء الدين أبو بكر، المرجع السابق،ص–) 5( 
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   :)1(البلوغ- 2

          يصلب النظر و البحث عن حال الزوج،  فالصبي، )2(فلا تثبت الولاية للصبي
و لأن الصغير لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا تثبت على غيره، و حديث عائشة 

عن : رفع القلم عن ثلاثة: "رضي االله عنها عن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال
  .)3("حتى يستيقظ، و عن الصغير حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يعقل النائم

  :  ∗العقل- 3

لا يجوز الإنكاح : "الولي لم تثبت له الولاية، قال الكاسانيإذا لم يوجد العقل في 
من المجنون و الصبي الذي لا يعقل، و لا من الصبي العاقل، لأن هؤلاء ليسوا من أهل 

لاية، لأن أهلية الولاية بالقدرة على تحصيل النظر في حق المولي عليه، و ذلك وال
 ولاية لهم على أنفسهم، فكيف يكون بكمال الرأي و العقل، و لم يوجد، ألا ترى أنه لا

  . )4("على غيرهم

                                                            
إبراهيم عبد الكريم شوقي، المرجع " نقلا عن"البلوغ العضوي بحيث تتحقق عنده القدرة على الوطء، –) 1( 

  .30.السابق،ص
، م1991،الممكتب الإسلامي، بيروت، لبنان،3.،ط7.الإمام النووي، روضة الطالبين و عمدة المفتين، ج –) 2( 

  .62.ص
، دار 1.، ط)نبيل بن هشام الغمري(ه، كتاب المسند الجامع، تحق225عبد االله أبو محمد الدارمي ت: اخرجه–) 3( 

، و أخرجه الإمام 549.م، كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاث،ص2013البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، 
في المجنون يسرق أو يصيب حدا، و النسائي في باب ) 4398(،أبو داود في الحدود 6/144/101/100(أحمد 

  ).2/59(، باب من يقع طلاقه من الزواج، و صححه الحاكم )6/156(الطلاق 
" نقلا عن"العقل هو صفة يميز بها الإنسان بين الحسن و القبيح، الجنون يزيله و الإغماء يغمره و النوم يستره، – ∗

م، 1997، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، السعودية، 2.،ط1.جالسيوطي، جلال الدين، الأشباه و النظائر، 
  .318. ص

  .340.الكاساني، علاء الدين أبو بكر، المرجع السابق،ص–) 4( 
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من لا عقل له لا يمكنه النظر و لا يلي نفسه فغيره أولى، و سواء : "قال بن قدامة
أو كبر كالشيخ إذا  )1(في هذا من لا عقل له لصغره كالطفل، و من ذهب عقله بجنون
  .)2("ي عليه لا ولاية لهأفند، فالشيخ الذي قد ضعف لكبره فلا يعرف موضع الحظ للمول

و يأخذ ذات الحكم في كونه مانعا من ثبوت الولاية كل مرض يؤدي إلى زوال 
العقل، أو ضعفه مما يكون معه من اختلال في التفكير و عدم التقدير الصحيح للأمور، 
فإذا كان هذا المرض مستمرا ارتفعت الولاية تماما و لا تعود، و إذا كان يرجى زواله 

    ∗∗و البلاهة ∗، و من تلك الأمراض العته)3(وقت وجوده، و تعود حين زوالهارتفعت 
، و ما يؤخذ ذات الحكم و ليس مرضا تناول السكر، فهو لا يزيل الولاية ∗∗∗و الإغماء

السكر فهو كالإغماء فيمنع صحة سائر :" كلية، بل يرفعها في وقت السكر، يقول النسفي
فالسكر لا يزيل العقل، بل يعطله . )4("لذهاب العقلالتصرفات، لأنه يفوت به القصد 

  .فقط، فإن الولاية ترتفع بقدر هذا التعطيل، و تعود بعودة العقل

                                                            
الحلبي، ابن " نقلا عن"الجنون هو اختلال العقل، مانع من جريان الأفعال و الأقوال على نهج العقل إلا نادرا –) 1( 

  .223.م، ص1991، الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1.،ط2.حيير، جرير و الت.أمير الحاج، الت
  .355.ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد، المرجع السابق، ص–) 2( 
  .33.ابراهيم عبد الكريم شوقي، المرجع السابق، ص–) 3( 

المجانين، و ذلك العته هو مرض يصيب المعتوه الذي اختلط كلامه فكان بعضه ككلام العقلاء، و بعضه ككلام – ∗
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2.النسفي، حافظ الدين، كشف الأسرار، ج" نقلا عن"الاختلاط لنقصان عقله، 

  .434.ت، ص.د
مجمع اللغة العربية، المرجع " نقلا عن"البلاهة هو مرض يصيب الأبله الذي ضعف عقله، و غلبت عليه الغفلة،  ∗∗

  70.ص: السابق
ماء هو آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة و المحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا، أي الإغ – ∗∗∗

  .231.الحلبي، ابن أمير الحاج، المرجع نفسه، ص" نقلا عن"فهو مرض، لا زوال العقل، 
  .538- 536ص .النسفي، حافظ الدين، المرجع السابق، ص –) 4( 
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ن المالكية يرون أن السفيه إن كان صاحب رأي فإن عقده على إ، ف∗∗∗∗أما السفه
فإنه موليته يمضي، غير انه يستحب له استئذان وليه، أما إذا كان السفيه ضعيف الرأي 

  .)1(لا يعقد، و يفسخ إذا عقد، أي أن الولاية لم تثبت له في هذه الحالة

  :)2(ردي فقد ذكر أن السفيه له حالتينوو أما الما

  :عليه بالسفه، فهذا على ضربين)3(أن يكون محجورا :الأولى

أن يكون قد حجر عليه لأنه لا يعرف موضع الحظ لنفسه فهذا لا : أحدهما- 1
  .من لا يعرف حظ نفسه فأولى أن لا يعرف حظ غيرهولاية له، لأن 

لماله، مع معرفته لحظ لنفسه ففيه ه أن يكون قد حجر عليه لتبذير :ثانيهما- 2
  :وجهان

و هو قول جمهور أصحابنا، لا ولاية له في النكاح، لأنه لما  :الوجه الأول-أ
  .زالت ولايته لنفسه فأولى أن تزول ولايته على غيره

هو على ولايته و له تزويج وليته لأن : و هو قول أبي سريج :يالوجه الثان-ب
  .ما استحق به الحجر لحفظ المال غير مقصود في ولاية النكاح فلم يؤثر في إسقاطها

  :فإن كان السفيه غير محجور عليه ففيه وجهان: الثانية

                                                            
الخفة، و في الاصطلاح هو العمل بخلاف موجب الشرع، و إن كان أصله مشروعا، و هو السفه في اللغة هو  ∗∗∗∗

ملاجيون، بن أبي سعيد، شرح نور الأنوار على " نقلا عن"السرف و التبذير أي تجاوز الحد، و تفريق المال إسرافا، 
  558-557.ص.ت،ص.ط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.،لا2.المنار، ج

  . 4.فراوي، أحمد بن غنيم، المرجع السابق، صالن–) 1( 
  .المارودي، علي بن الحسين، المرجع و الموضوع السابقين –) 2( 
مجمع اللغة العربية، المرجع " نقلا عن"الحجر في الشرع هو المنع من التصرف لصغر أو سفه أو جنون،  –) 3( 

  .157.السابق، ص
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و هو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه كان كالمحجور عليه  :الوجه الأول - 1
  .ولاية له لوجود معنى الحجر فيهلا 

أنه على ولايته، لأنه لما كان قبل الحجر باقي الولاية على  :الوجه الثاني- 2
  .نفسه كان باقي الولاية على غيره

إذ لا حق في الولاية للرقيق، لأنه لا ولاية له على نفسه فلا تكون : )1(الحرية- 3
الحال، و الرقيق مشغول بخدمة  له ولاية على غيره بسبب أن الولايات تتطلب كمال

، و إن كان أمر الرق أصبح في ذمة التاريخ )2(مولاه فلا يتفرغ للنظر في شؤون غيره
  .بعد القضاء على نظامه من جذوره

  :الشروط المختلف فيها: ثانيا

  : الذكورة:1

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة إلى لزوم أن يكون الولي 
ذكرا، حتى تثبت له ولاية التزويج، و لا مدخل للنساء في إنشاء عقد النكاح، سواء كان 

  .)3(العقد لهن أصالة، أو كان لغيرهن

لكن الحنفية قالوا بأن الذكورة ليست شرطا لثبوت الولاية، فتثبت ولاية التزويج 
ثيبا  أونت بكرا عندهم للمرأة كما تثبت للرجل، فالمرأة متى كانت بالغة عاقلة، سواء كا

  .)4(يصح أن تباشر عقد النكاح بنفسها

                                                            
، دار الكتب 1.،ط5.،ج)أيمن صالح شعبان(البناية شرح الهداية، تحق العيني بدر الدين، العيني بدر الدين،"–)1( 

  .100م، ص2000العلمية، بيروت، لبنان، 
  .195.وهبة الزحيلي، المرجع السابق،ص–)2( 
  .356ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد، المرجع السابق، ص" –)3( 
  .357المرجع السابق ، ص–)4( 
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و محل الخلاف بين جمهور الفقهاء و الحنفية هو المرأة البالغة العاقلة، أما من 
الولي هنا هو  أنفقدت البلوغ أو العقل، فلا يجوز لها مباشرة العقد، فاتفق الفقهاء على 

  .الذي يزوج و يتولى إبرام العقد

  :∗العدالة- 2

اختلف الفقهاء في اشتراط عدالة الولي، و من ثم في صحة ولاية الفاسق على 
يرى الإمامان الشافعي و أحمد الحنبلي في الظاهر من مذهبهما، و : النحو التالي

و أما الراجع، فالظاهر من : "المشهور من قولهما، لا ولاية للفاسق، قال الإمام النووي
منع : »المحرر«الذي رجحه الرافعي في : قالمذهب الشافعي من ولاية الفسق، ثم 

لا نكاح إلا بشاهدي عدل و ولي : (، لما روي عن ابن عباس رضي االله عنه قال"ولايته
المراد بالمرشد في : ، و نقل ابن داود عن الشافعي في البوطي أنه قال)1( )مرشد

  .)2(الحديث العدل، و لأن الفسق نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية

قال الإمام أحمد عن هذا الحديث، أنه أصخ شيء في هذا الباب قول ابن  و
و ولاية التزويج ولاية نظر فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال، و لو كان الولي . عباس

عدلا ظاهرا فيكفي مستور الحال لأن اشتراط العدالة ظاهرا و باطنا حرج و مشقة و 
  .)3(يفضي إلى بطلان غالب الأنكحة

ذهب المالكية، في المشهور عندهم، و القول الثاني للإمام الشافعي على ما و 
حكي عنه، و به قال بعض أصحابه، و الرواية الثانية للإمام أحمد، و هي ظاهر قول 

                                                            
الشربيني، " نقلا عن"العدالة هي لغة التوسط و شرعا هي اجتناب الكبائر و اجتناب الإصرار على الصغائر، – ∗

  .570-569.ص.، ص4.، جقضية الولاية في نكاح المرأةمحمد بن الخطيب، 
 م،.، شركة المطبوعات العالمية،لا1.محمد بن إدريس، الشافعي، كتاب مسند الإمام الشافعي، ط: أخرجه–)1( 

هذا حديث صحيح، و قد روي عن بن عباس رضي االله عنه : قال الألباني. 98,م، كتاب عشرة النساء، ص1909

، المكتب الإسلامي، بيروت، 1.،ط6.ناصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج.(مرفوعا
  ).251.م، ص1979لبنان، 

  .570، صع الشربيني، محمد بن الخطيب، المرج–)2( 
  .2409-2408.البهوتي، منصور بن يونس، المرجع السابق، ص–)3( 
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العدالة في الولي ليست شرطا في ثبوت الولاية، و أنه يصح  أنإلى  )1(الخرقي الحنبلي
θßsÅ3Ρ#) ®:و ذلك لقول االله تعالى. تزويج الفاسق لمن في ولايته r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ.〈 )2( ،

لا ( قال رسول االله صلى االله عليه و سلم: و عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال
، فالمخاطب في الآية أو ) 3( ...)يزوجهن إلا الأولياء تنكحوا النساء إلا الأكفاء، و لا

الحديث الأولياء و هو لفظ عام، لم يفرق بين ولي عدل و ولي فاسق، فيبقى على 
: عمومه من غير فصل، و في دليله على صحة ولاية الفاسق لعقد الزواج، قال الكاساني

صهم، من لدن رسول االله و لنا إجماع الأمة أيضا، فإن الناس عن آخرهم، عامهم و خا"
صلى االله عليه و سلم إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد، خصوصا 

  ".الأعراب و الأكراد و الأتراك

مبنى الولاية  أنو الرأي المختار عندي و هو القائل بصحة ولاية الفاسق، ذلك 
في الداعي إليه و هو هو النظر، و الفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر، و لا 

الشفقة، بحكم القرابة التي تربطه مع المولي عليه، فالشفقة طبيعة الإنسان نحو ابنته أو 
و هذا . أخته و هكذا، مما تجعله يحسن الاختيار لموليته بصرف النظر عن استقامته

وى أق )4(الطبيعيبأن الوازع : "المعنى علل به العز بن عبد السلام ولاية الفاسق بقوله
  .)5("من الوازع الشرعي

  :أضاف المالكية شرطين آخرين و هما

بحج أو عمرة، فالمحرم بأحدهما لا يصح منه تولي عقد  إحرامخلو الولي من -
  .النكاح

                                                            
  .357.ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد، المرجع السابق، ص–)1( 
  ).32(سورة النور، الآية رقم –)2( 
ب ،دار الكت3.،ط7.،ج)محمد عبد القادر عطا(ه، السنن الكبرى، تحق458أحمد ابو بكر، البيهقي، ت: أخرجه–)3( 

  .و قال عنه حديث ضعيف بمرة. 215.م، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة، ص2002العلمية، بيروت، لبنان، 
نور الدين " نقلا عن"الوازع الطبعي هو الميل المنسوب إلى الطبع، و هو الجبلة التي خلق الإنسان عليها، –)4( 

  .239.م، ص1993م، .العلمية،لاط، دار الكتب .، ى6.الشبراملسي، حاشية الشبراملسي، ج
  .239.شهاب الدين، المرجع السابق، ص والرملي، اب–)5( 
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عدم الإكراه، فلا يصح الزواج من مكره، لكن هذا الشرط لا يختص بولي عقد -
  )1(. النكاح بل هو عام في جميع العقود الشرعية

         عارض الحجر بالإفلاس ى يمنع ثبوت ولاية التزويج  أنلشافعية و عند ا
          لكن ماذا أصيب الولي بمرض يفقده بعض حواسه كالبصر و السمع . )2(للمفلس 

  .و الكلام، فهل يؤثر ذلك على الولاية الثابتة له؟

     ذهب الشافعية في الأصح و الحنابلة إلى ثبوت الولاية للأعمى و للأرخص 
و صحة عقدهما، حجتهم في ذلك أن شعيبا عليه السلام زوج ابنته و هو أعمى و لأن 

  )3( .المقصود في النكاح 

  أساس و أسباب ولاية التزويج: الثالث المبحث

الذي تضمن في محتواه الشروط لقد بينت في المبحث السابق أركان الولاية و 
الواجب توفرها في الولي حتى تثبت له ولاية التزويج، لكن هذا لن يكفي وحده بل لابد 
كذلك من توفر شروط معينة في المولى عليه حتى تثبت عليه هذه الولاية، هذه الشروط 

  .اصطلحت على تسميتها بأساس ثبوت الولاية

جدوى و أثر إن لم يكن يبنى الولي و المولى  و بالمقابل لن يكون لهذه الولاية من
هذه الصلة . على تزويج المولى عليه الإشرافعليه صلة تبرر استعمال الولي حقه في 

  ؟فما هو أساس و أسباب ثبوت التزويج. يطلق عليها لفظ السبب

للإجابة على هذا السؤال، أتناول في هذا المبحث، تحديد أساس و أسباب ولاية 
  :وجهة نظر قانونية و شرعية، و هذا من خلال المطلبين الآتيينالتزويج من 

  أساس ثبوت ولاية التزويج: المطلب الأول-

  أسباب ثبوت ولاية التزويج: المطلب الثاني-
                                                            

  .371-370.ص.الدردير، أحمد أبو البركات، المرجع السابق–)1( 
  .63.الإمام النووي، المرجع السابق، ص–)2( 
  .380ص.الدردير، أحمد أبو البركات، المرجع السابق–)3( 
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  :أساس ولاية التزويج: المطلب الأول

عن الأساس في ثبوت ولاية التزويج على المولي عليه يعود في مجمله إلى عدم 
يه في النظر في أمور الزواج نظرا سديدا، و لعل هذا المعنى يمكن قدرة المولى عل

فما هو الأساس الذي . إرجاعه إلى فقد الأهلية أو نقصانها أو وجود عنصر الأنوثة فيه
  اعتمده المشرع الجزائري في ثبوت ولاية التزويج؟ و ما رأي الفقهاء فيه؟

  :فرعين الآتيينللإجابة على هذين السؤالين، نتناول ذلك من خلال ال

  :أساس ولاية التزويج في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الأول

لمعرفة أساس ثبوت الولاية في عقد الزواج الذي اعتمدها المشرع الجزائري في 
قانون الأسرة، ينبغي تناول المفهوم اللغوي و القانوني للأهلية في قانون الأسرة 

  .الجزائري

  :تعريف الأهلية: أولا

الصلاحية له، يقال : أي تعني الصلاحية و الأهلية للأمر، أي: هلية لغةالأ- 1
و عليه يمكن اعتبار الأهلية من خصائص الشخص . )1(فلان أهل لكذا، أي مستحق له

  .لأمر من الأمور كفاءتهمن حيث جدارته و 

يقصد بالأهلية صلاح الشاخص لكسب الحقوق : الأهلية في المصطلح القانوني- 2
بالالتزامات و مباشرة التصرفات القانونية و هي قسمان أهلية وجوب و أهلية و التحمل 

  )2( .أداء

                                                            
  .31ص.2004، مصر، 4لمعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، طمجمع اللغة العربية، ا –)1( 
  .157، ص1992، دار الهدى ، الجزائر، )دط(، 1محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، ج –)2( 
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 45بشخص الإنسان و حياته و في هذا تنص المادة  الأهليةو نلاحظ مدى ارتباط 
، و هي "ليس لأحد التنازل عن أهليته و لا تغيير أحكامها: "من القانون المدني الجزائري

  .مخالفتها أوعلى تعديلها  الاتفاقبالتالي من النظام العام لا يجوز 

هي  و يمكن فصل أهلية الوجوب من أهلية الأداء فصلا تاما، فأهلية الوجوب
الشخصية القانونية أو الوصف الذي يلحق الفرد فيجعله شخصا، في اعتبار القانون 

معنويا، و تبقى أهلية الأداء متمثلة في صلاحية الشخص  أوسواء كان الشخص طبيعيا 
  .و هي التي تهمنا في هذا البحث. )1(الحق لاستعمال

  :أساس ولاية التزويج في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

ولمعرفة أساس ولاية التزويج من وجهة النظر الفقهية ينبغي تعريف الاهلية في 
  .الاصطلاح الفقهي

  :الأهلية في قانون الأسرة الجزائري: ثانيا

حرص المشرع الجزائري على تحديد أهلية الزواج و تحديد سن محدد لها بالنظر 
، و لما لها من آثار إلى آثار عقد الزواج من مسؤولية ملقاة على عاتق طرفي العقد

  .اجتماعية و اقتصادية

سنة  18سنة للرجل، و بتمام  21بتمام ) 7(و لقد حددها قانون الأسرة في مادته 
سنة للرجل، و هي نفس  19ليخفضها إلى تمام  84/11للمرأة بموجب القانون رقم 

الأولى بنصها في فقرتها  05/02السن المتطلبة في المرأة، بعد تعديل المادة بالأمر 
، هذه السن تمثل ..."سنة 19تكتمل أهلية الرجل و المرأة في الزواج بتمام "على أنه 

  .من القانون المدني الجزائري) 40(السن الرشد القانوني كما جاء في نص المادة 

                                                            
  .28.، صالسابقمحمد صبري السعدي، المرجع –)1( 
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و يبدو أن مبرر المشرع الجزائري من توحيد سن أهلية الزواج للطرفين هو 
  .  )1(باقي القوانين الأخرىتوحيد سن الرشد القانوني مع 

إن في تحديد السن الأدنى للزواج الذي أخذ به المشرع الجزائري اقتبسه من 
القوانين المقارنة التي تتفق اليوم على منع زواج الصغار الغير قادرين على تحمل 

  .)2(تكاليف و الالتزامات المادية و المعنوية

إن في غايات رفع سن الزواج إلى سن الرشد القانوني هو أهلية كل من الزوجين 
سنة كاملة من عمره يعتبر  19لتكوين أسرة منسجمة و مستقرة فالزوج الذي لم يبلغ 

يتصرف في أمواله إلا بإذن وليه، و هو المر الذي يقلل من  أنناقص الأهلية ليس له 
  . حالات الطلاق

  :اب ولاية التزويجأسب: المطلب الثاني

تتوقف ولاية التزويج بوجود الأسباب الآتي تربط الولي بالمولى عليه، وتتعدد 
  .في ثبوت ولاية التزويج هي سبب القرابة تأثيرا وأقواها أكثرهاوتتنوع إلا أن  الأسباب

مختلف فيه،  الآخرمحل اتفاق بين الفقهاء والبعض  الأسبابكما أن بعض 
 الأسرة،وتحديد موقف المشرع الجزائري منها من خلال قانون  الأسبابولمعرفة هذه 

  :الآتيينفي الفرعين  بالدراسةنتناولها . وكذا الرأي الفقهي فيها

  

  

                                                            
دط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، . 1.جعبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، –)1( 
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  :الجزائري الأسرةولاية التزويج في قانون  أسباب :الأولالفرع 

  : سبب القرابة: أولا

يتولى زواج المرأة : " 84/11رقم  الأسرةمن قانون ) 11(جاء في نص المادة 
 الأولين للأقاربفظاهر النص تثبت الولاية ..." الأولين أقاربهافأحد  أبوهاوليها وهو 
ثبوت  أسبابالقرابة سبب من  إنالجزائري  المشرع، وبالتالي يعتبر الأببما فيهم 

وم الفظ التي ذكرت هنا على عم الأولين الأقاربعبارة  إن إلا.الولاية في التزويج
  معا؟ أم الأرحاميكتنفها الغموض فهل يقصد بها قرابة العصبة أم ذوي 

، الأبمن زواج سابق، وصي   المولود( هنا  الأقربونمعنى : يرى بلحاج العربي
  .)1( ..."فالأقربون لأب، فالجد الأخفابن  الأخ

  :الإسلاميولاية التزويج في الفقه  أسباب: الفرع الثاني

تلك الرابطة بين الولي والمولى  الفقهاءجمع سبب، والمقصود به عند  الأسباب إن
 وأضافيصاء، الإ أو، الإسلام، أو  الإمامة أوالولاء  أوالمالك  أوعليه من القرابة، 

بعضهم الكفالة والوكالة ، مما ينتج عنه ثبوت ولاية الولي على غيره وأحقيته بها، 
  :هنا إلى وتقديمه على من سواه في ذلك، وسنشير 

يقصد بالقرابة كل صلة سببها الولادة بين الولي والمولي عليه، : سبب القرابة -1
 والأعمام  كالإخوةكالاباء، والحواشي  والأصول، كالأولادالفروع  وتشمل

 الأرحاموالذين يدعون بالعصبات ، وذوي  الأبوهم القرابة من جهة 
 الأمالقرابة من جهة ، وهم ...، والخالات والعماتالأم، وكأب كالأخوال

 .الأرحاموالذين يدعون بذوي 
 

                                                            
   .411العربي بلحاج، المرجع السابق، ص–)1( 
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 : اللاقرابة أسباب - 2

غيره  أوهو من يؤم الناس، من رئيس  اللغةفي  الإمام): السلطنة(  الإمامة •
 .الإمامرئاسة المسلمين وهي منصب  والإمامةالصلاة،  إمامومنه 

يوجد  الإسلامكان  فإذا قوية،برابطة  أتباعه الإسلامييربط الدين : الإسلام •
يرفع الكثير من الحرج والمشقة  لأنههذه الرابطة فهو تثبت به ولاية التزويج 

 .زواجهم أمورعلى الناس في 
 إلى الأولادوالوصية بمعنى واحد ويعني كل منها العهد بشؤون : الايصاء •

 أمرالغير، وجاء في العربية أن الايصاء هو جعل الوصي يتصرف في 
  .)1( الموصى عليه في ماله وعياله بعد موته

 

                                                            
   .413العربي بلحاج، المرجع السابق، ص–)1( 
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لتمييز والاختيار،  أهلفي الزواج بين الولي والمرأة ما دامت  الأمر الإسلامجعل 
 فإذايجبرها بمن تكره  أنتستقل في عقد زواجها، ولم يجعل لولي  أن للمرآةفلم يجعل 

  .ما كرهت أو أكرهت لم يمضي الزواج، وهي قسمان ولاية عن نفس، وولاية عن مال

إجبارية، ولاية : قسمان إلىوما يهمنا هنا هو الولاية عن النفس، وهي تنقسم 
الناحية الفقهية ومن  وولاية اختيارية وهذا هو موضوع دراستنا بحيث نتناوله من

  .الناحية القانونية

   :باريةجالولاية الإ: الأولالمبحث 

تكون هذه الولاية بمباشرة الولي العقد نافذا على المولى عليها دون توقف على 
  .إذنها أو رضاها، وسبب ذلك الصغر، و الجنون ، و العته

   :وعلة ثبوتها باريةجتعريف الولاية الإ: الأول مطلبال

  :الولاية الإجبارية تعريف: الأولالفرع 

في الزوج و لا في  افلا يأخذ برأيه. اختيار فيها اهي التي لا يكون للمولي عليه
المهر،  و هي التي تحول لصاحبها الاستقبال بإنشاء عقد الزواج دون أن يكون للمولي 
عليه دخل فيه، و لذا أسماها بعض الفقهاء ولاية استبدادية لاستبداد الوالي فيها إنشاء 
العقد دون مشاركة من الوالي فيها إنشاء العقد دون مشاركة من المولي عليه، ولاية 

لإجبار فقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنها تثبت على الصغير و البكر ا
          ، )1(ويجهمزو المجانين و المعاتبة ذكورا و إناثا إذا وجدت مصلحة في ت الصغير

 إلىو اختلفوا في ثبوتها على الثيب الصغيرة، و البكر البالغة العاقلة، ذهب المالكية 
ن علة الجير عندهم إما الصغر أو البكارة، و تشير إلى أن ما لأثبوت ولاية الجبر عليه

       أحمد  معفيها  اتفقالبكر عند الإمام مالك يكون على ضفتين، إما الأولى فهي التي 
                                                            

  .158، ص1976 لبنان، بيروت، ،2ط العربي، الرائدمحمد أبو زهرة، الولاية على النفس، دار  –) 1( 
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و الشافعي و هي صغيرة بأن تزويدها تكون من الولي جبرا، ورد في كتاب شرح 
د للإمام مالك أن القاسم بن محمد و ور: يلي موطأ الإمام مالك للسيوطي رحمه االله ما

، قال مالك، و ذلك ستأمرانهنسالم بن عبد االله أنهما كانا ينكحان نياتهما الإبكار و لا 
الأمر عندنا في نكاح الأبكار، و بلغها أيضا عنهما و سليمان بن يسار كانوا يقولون في 

   )1( .البكر يزوجها أبوه بغير إذنهما، أن ذلك لازما لها

و الثانية هي البكر الكبيرة العانس، فليست لها خبرة بأزواج و لا صفة الزوجية 
فتروح جبرا، و ذهب الشافعية إلى ثبوتها على البكر الكبيرة، لأن علة الجبر هي 

الزواج  اختيارالبكارة لجهلها بأمر الزواج لعدم ممارسته بالتجربة فتكون عاجزة عن 
وثم دخل بها الزوج ثم طلقت لا يجوز  الصغيرة ، و على هذا لو زوج الأبالملائم

للأب ترويجها حتى تبلغ فتستشار إذا لا حاجة إلى زواجها ثانية حيث لم تنجح التجربة 
يب ثال و هي لا تروج إلا بأمرها كما صرح الحديث،. الأولى فلا داعي لتكرارها

  )2( .رو لا أمر لها ما دامت صغيرة، فينظر حتى تبلغ ليكون لها أم تستأمر

  :علة ثبوتها: لفرع الثانيا

تثبت ولاية الإجبار لعدة أسباب أهمها الصغر فتثبت على الصغير و الصغيرة  
بكرا كانت الصغيرة أو تثبا و المنون على كل منهما، لأنه مرض عقلي يقوم ببعض 
الأشخاص، و يطهر أثره في التصرفات و الأقوال مما يجعل صاحبه غير سوي في 

فقهاء الإسلام في من تثبت  تلفاخمواجهة الحياة عاجز عن إدراك الصالح و عليه 
 .عليه ولاية الإجبار

الأب الصغير ثم دخل بها الزوج ثم طلقت لا يزوج للأب تزويجها حتى تبلغ 
فتستشار إذ لا حاجة إلى زواجها ثانية حيث لم تنجح التجربة الأولى فلا داعي 

                                                            
  .33، القاهرة، ص 4، ط 2 جفي شرح الإمام مالك،  الكالحوجلال الدين السيوطي، تنوير  –) 1( 
  .34ص  المرجع نفسه، –) 2( 
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أمر لها  و لا» الثيب تستأمر«لتكرارها، و هي لا تزوج إلا بأمرها كما صرح الحديث 
و ذهب الحنفية و الحنابلة في أرجح  .ما دامت صغيرة فينتظر حتى تبلغ لتكون لها أمر

ن الرأيين عندهم إلى ثبوت الولاية الجبرية على الثيب الصغيرة دون البكر البالغة، لأ
و لا  بالبكارةعلة الجبر هي الصغر، و لذلك تثبت على الصغير و هو لا يوصف 

الزوج و يلحق به ما في معناه  اختيار، يصحبه العجز عادة عن بالثيابة، لأن الصغر
و الثيب الصغيرة كانت الولاية ثابتة عليها قطعا قبل الثيوبة فكان  .من عته أو جنون

الولي يملك جبرها على الزواج إذا وجد مصلحتها في ذلك لتستوفي حظها منه بعد 
الثيابة التي عرضت لها لا تصلح  البلوغ لعجزها عن ذلك بنفسها و قدرة الولي عليه، و

التزويج من البكر لأنها مارست و صحبتهم،  إلىمانعا من تزويجها بل تجعلها أحوج 
  فإذا ثبتت الولاية على البكر فأولى أن تبقى على الثيب الصغيرة

  :أصحاب الولاية الإجبارية ومراتبهم: المطلب الثاني

  :أصحاب الولاية الإجبارية: الفرع الأول

للفقهاء في ذلك آراء يثبتونها للأب و الجد فقط لأن ثبوتها لأب ثبت بتزويج أبي 
و الجد مثل   .لرسول االله صلى االله عليه و سلم و هي صغيرة عائشةبكر الصديق ابنته 

الأب في كثير من الأحكام حيث يتصرف في مالها كالأب فيأخذ حكمه في ثبوت 
       . العصاباتتها التي لا تتوفر في غيرها من الولاية، و يقتصر على هذين لتوفر شفق

          . هو أضافوا الحاكم للأب و الجد في ثبوت الولاية الجبرية على المجانين و المعاتي
و ذهب المالكية و الحنابلة في المشهور عندهم إلى إثباتها للأب ووصيته، لأن الوصي  

كان  إلامقام الأب و اختياره يدل على ذلك، فإن الأب لا يختار وصيا لتزويج ابنته  قائم
 .)1(موفور الشفقة حريصا على مصلحة ابنته

                                                            
  .71- 69عبد االله شيباني، المرجع السابق، ص ص –) 1( 
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غير أن المالكية يقيدون ولاية الإجبار للموصي بحالتي ما إذا عين الأب الزوج أو 
ها إلا بمهر فوض له الأمر بأن يزوجها من يشاء، فإذا ملك الوصي الإجبار لا يزوج

و ذهب الحنفية إلى  .المثل و بالزوج الكفء بخلاف الأب فإنه يملك الإجبار مطلقا
بإجماع الصحابة، و بما روي عن علي كرم االله وجهه  ااستدلو، و للعصاباتإثباتها 

        فقد روى مرة موقفا عليه و أخرى مرفوعا لرسول االله، " العصابات إلىالنكاح "
           العصابات غير أنهم لما كانوا مختلفين غي قوة القرابة سائرو لوجود الشفقة عند 

ففي  :الحكم في تزويجهم حيث يكون تارة لازما، و أخرى غير لازم اختلفو الشفقة 
لازما لا تخيير فيه،  العقدبالكفء و المهر المناسب يكون  الابنتزويج الأب و الجد و 
جعل للمولى عليه الخيار عند البلوغ إذا كان صغيرا أو الإفاقة إن  و في تزويج غيرهم

و الخلاصة علل ثبوت الإجبار . كان م جنونا ليتدارك الخطأ الذي يكون في تزويجهم
           خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم، سخطوا" :هي في قول ابن جزي

إذا خيف عليها -ها أبوها، و اليتيمة أو رضوا، و هم الطفل الصغير، و البكر يزوج
و يشمل البكر أيضا من  )1(.»، و البعد و الأمة يزوجها سيدهاوصيهايزوجها  -فجور

أزيلت بكارتها بعارض كوثبة أو حيض أو حمل شيء ثقيل أو بكثرة ضحك، أو بحركة 
الأشياء غير عادية تسبب في إزالة البكارة، و ينبغي لمن أزيلت بكارة أبنته بمثل هذه 

فزوال البكارة يمثل هذه  .أن يستحضر شهادة طبية بذلك و يحضر شهودا إن أمكن
ة الأربعاء، نقلا عما ئمالأسباب، لا يكون سببا في رفع ولاية الإجبار، و هذا لدى الأ

ن زوال ة في فتاواه لدى جوابه على مسالة عرضت عليه، لأيميجاء في الفتاوى لأبن ت
ي تنتقى ولاية الإجبار أو يكون سببا في رفعها، هو ما كان من البكارة المعتبر و الذ

على النكاح ما كانت عن  رالتي تسقط الإجبا نكاح صحيح أو فاسد بنوعية، و أن الثيوبة
  )2( .النكاح صحيح أو فساد مختلف فيه مجمع على فساده

                                                            
  .160محمد بن جزي، القوانين الفقهية، دار الكتب، الجزائر، ص–) 1( 
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مختصر أما من أزيلت بكارتها بزنا، فظاهر المظهر عدم الجبر، و هذا ما جاء في -
  ،"أو إجرام:"....خليل لدى تعرضه لحالات زوال البكارة مع بقاء ولاية الإجبار، قوله

  :هناك رأيانو إلى جانب هذا الرأي 

  .يقول بعدم الإجبار، و هو لابن الحاجب من المالكية و ابن الجلاب: أحدهما-

يقول بالجبر ما لم تتكرر عملية الزنا، و هو لابن عرفة، و في هذا الرأي : و الآخر- 
  ".تأويلانأن لم يتكرر الزنا :"الأخير جاء في مختصر خليل

لا تزوج ي اليتيمة رابن جزيقول  ،الوارد في خمسة الاستثناءو  :زواج اليتيمة
لحديث ابن عباس رضي االله برضاها و هذا هو المجمع عليه من الفقهاء و ذلك إلا 

 )1("أبت فلا جواز عليها أنتستأمر اليتيمة في نفسها فان سكتت فهو إذنها و " :عنهما

غير أن اليتيمة إذا خيف عليها العدم في المال و النفقة، و خيف عليها الفجور بتردد 
فمتى :" ورد في حاشية الدسوقي مايلي .لفسادها تزوج جبرا ءاأهل الفسق عليها، و در

خيف عليها لفساد في مالها أو في حالها زوجت بلغت عشرا أولا رضيت بالنكاح أم لا 
القاضي في تزويجها، فإن لم يخف عليها  ةو وجب مشاور فيجبرها وليها على الزواج 

أن دخل و طال و أن خيف فسادها و زوجت من غير مشاورة  الفساد و زوجت صح
  )2(."ضي صح النكاح إن دخل و لم يطلالقا

إن خوف الفساد في الحال كالفقر أو الزنا أو عدم حاضن  :كلامالو معنى  
شرعي، و ضياع مالها شرط ممارسة الإجبار على اليتيمة، كما أن مشاورة القاضي 
     لازمة ليتأكد مما زعم الولي خوفا على اليتيمة، و يتأكد من خلوها من عصمة زوج، 

  .في الدين و الحرية و النسب و المال و إن المهر مهر المثل كفئهاو رضاها، و إنه 
                                                            

، 1مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، طدقيق العيد، لأبن الإلمامبتلخيص كتاب  الاهتمامابن منير الحلبي، كتاب  –) 1( 
1990.  

  .224دار الفكر، ص 2محمد عرفة الدسوقي، حاشية على الشرح الكبير، ج –) 2( 
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و في نفس الصدد يوجد رأي آخر،حيث جاء عن ابن القيم الجوزية ردا على  
  .القائلين بإجبار هو و ذلك مما استخلصه من أحكام رسول االله صلى االله عليه و سلم

تت رسول االله صلى االله أهي كارهة ف ثبت في الصحيحين أن ثيب زوجها أبوها و
عليه و سلم فرد نكاحها، و في السنن عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى 

  .أباها زوجها و هي كارها فخيرها صلى االله عليه وسلم أناالله عليه و سلم فذكرت 

فهما قضيتان قضى بإحداهن بتخيير الثيب، و قضى في الأخرى : "يقول ابن القيم
  ".خيير البكربت

 "ا من وليها و البكر يستأذنها أبوهاهالأيم أحق بنفس" :وردا على المستدلين بحديث
القائلين بحق الولي في البكر لأنه خصص الثيب، بأحقيتها في نفسها،  أنقال ابن القيم 

كان  أنرد عليهم بأنه لو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمه على المنطق الصريح، و 
: البكر يستأذنها أبوها" عاملا فلا بد من نفي الحكم عما عداه، و المنطوق الصريح هو 

  )1( .فوصل الجملتين لازم لدفع التوهم" يم أحق بنفسها من وليهاالأ: " عقب قوله

و الحديث الذي سنورده سيكون أشمل فيما نبغي قصده، فعن أبي سعيد الخذري 
ابنتي هذه أبت أن  أن: ابنته إلى رسول االله فقالأتى رجل ب:" رضي االله عنه قال

و الذي بعثك  :أطيعي أباك فقالت:" فقال لها رسول االله صلى االله عليه و سلم" تتزوج،
بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، قال رسول االله صلى االله 

حق الزوج على زوجته، لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر منخراه :"عليه و سلم

                                                            
  .04-03المعاد خير العباد، المجلد الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، صابن القيم الجوزية، زاد –) 1( 



 أنواع الولاية في عقد الزواج                                         :الفصل الثاني

[‐ 59 ‐] 
 

، قالت و الذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي "صديدا أو دما أ ما أدت حقه
  )1(. أخرجه البراز بإسناد صحيح". لا تنكحوهن إلا بإذنهن:" صلى االله عليه و سلم

مما سبق نجد أن ولاية الإجبار لا تثبت إلا على المجنون، بشرط أن يكون له في 
الزواج الصلاح و الشفاء، و إذا خيف عليه من الفجور، و بالتالي فعلة الإجبار هي 

  .الاختيارولاية  الجنون و خوف الفساد أما باقي المولى عليهم فتثبت عليهم

  :الأولياء في ولاية الاجبارمراتب : الفرع الثاني

فعند مالك الولاية معتبرة : د الفقهاء على النحو التاليعن الأولياءتختلف مراتب 
بالولاية، والأبناء عنده أولى  أحقالابن، فمن كان أقرب عصبة كان  إلىبالتعصيب 

ولام، ثم  لأب إخوة، ثم بنو لأب الإخوة، ثم  وأم لأب الإخوةثم  الآباءوإن نزلوا، ثم 
وان نزلوا، ثم  الإخوة، وان علوا ثم العمومة على ترتيب لأب الأجدادفقط، ثم  لأب

  .الأعلىالمولى ، ثم السلطان، ثم المولى 

اجتمع  فإذا، أبوهثم  الأبثم الجد، أب  الأب: الآتيوعند الشافعية قالوا بالترتيب 
الشقيق، ثم ابن  الأخ، ثم ابن لأب الأخالشقيق، ثم  الأخ، ثم للأقربجدان كان الحق 

إلا بعبارة الولي  امرأةلا ينعقد نكاح : " الشافعي الإماموقال . ، ثم العم الشقيقلأب الأخ
   )2( ".القريب، فإن لم يكن بعبارة الولي البعيد، فان لم يكن فبعبارة السلطان

، كما روي عن علي رضي فالأقرب الأقربالعصبة  للأقاربتثبت : الأحنافعند 
والجد الصحيح، وإن علا  الأبالابن وابنه وان نزل، : الآتياله عنه على الترتيب 

بشرطين إن لم يكونا معروفين بسوء الاختيار قبل العقد، وان لا يكون سكران فيقضي 

                                                            
، 2004، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بيروت، 5حسن بن عودة العواشية، الموسوعة الفقهية الميسرة، ج–) 1( 

  .235ص
  .365، ص1983بنان، ، بيروت، ل2، دار الفكر ، ط2محمد بن عيس بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، ج –) 2( 
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لشقيق ، وليته بغير مهر المثل ، آو بفاسق ، أو بغير كفء، الأخ ا عليه سكره بتزويج
  .والأخ لأب وأبناؤهما وان نزلوا، العم الشقيق والعم لآب وأبناؤهما وان نزلوا

  :الجزائري من ولاية الإجبارموقف المشرع  *

لم ينص على الإجبار في الزواج، حيث منع كل زواج يتم  المشرع الجزائري أن
من قانون الأسرة -13- بالإجبار مهما كانت درجة الولي حسب ما نصت عليه المادة

   :الجزائري

لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر من غي ولايته على الزواج و لا يجوز له أن "
  "اّيزوجها بدون موافقته

أعطى المعنى الحقيقي للصيغة  الجزائريأن المشرع من خلال المادة نجد -
  )إيجاب و قبول(

، نجد أن المشرع الجزائريو رغم أن الشريعة هي أهم مصدر لقانون الأسرة  
أهمل ما جاء به أصحاب المذاهب الأربعة، و خاصة المذهب الذي تعتمد عليه الجزائر 

  .ةلى الولاية الإجباريو هو المالكي، و الذي كان من بين أكثر المذاهب حرصا ع

تعقد المرأة الراشدة : "من قانون الأسرة على-9- نص المادة إلىو بالرجوع  
، فنجد أن " زواجها بحضور و ليها و هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره

حيث  ابنتهالمشرع الجزائري أعلن صراحة على أنها لا ولاية إجبارية للأب على 
الولي المناسب رغم حضور الولي مستدلين بقول  اختيارأعطى لها الحرية في 

  .)1( الجزيري الذي لم يتطرقوا إلى الجزء الثاني من حديثه عن ولاية الإجبار

  
                                                            

باديس ديابي، قانون الاسرة الجزائري، على ضوء الممارسة القضائية، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر،  -)1(
 .17، ص2012طبعة 
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   في الزواج الاختياريةالولاية  :المبحث الثاني

       الاختياربحث الأول إلى ولاية الإجبار و هي تختلف عن ولاية متطرقنا في ال
و هي  الاختياربينما ولاية  .سلطة الولي على المولى عليه في التزويجو ذلك في مدى 

، إذ أن الاختيارالتي تخول للولي حق تزويج المولى عليه مع إشراكه معه في الرأي و 
     الزواج معاشرة دائمة و شركة قائمة بين الرجل و المرأة فلا يدوم الوئام و يبقى الود 

   .اما لم يعلم رضاه الانسجامو 

و علة ثبوتها ثم أصحاب  الاختياريةو موضوع هذا المبحث هو التعريف بالولاية 
الحق في الولاية و مراتبهم و بالإضافة إلى موضوع العضل ضمن ما وجد في 

   .المذاهب الفقهية و القانون الجزائري

  في الزواج و علة ثبوتها الاختياريةتعريف الولاية : المطلب الأول

مهما يكن من خلاف في الولاية على المرأة فإنه يجب على الولي أخذ رأيها و  
و التي ستكون موضوع  الاختياريةمعرفة رضاها قبل العقد و هو ما يعرف بالولاية 

هذا المطلب و الأساس الذي تثبت له هذه الولاية و الأشخاص الخاضعين لها، و ذلك 
   .لجزائريعند كل من المذاهب الفقهية و المشرع ا

   :الاختياريةتعريف الولاية : الفرع الأول

عرفت بأنها الولاية الكاملة على المرأة الكاملة الأهلية بكرا كانت أو ثيبا في 
  . عنها بالنيابةمباشرة عقد زواجها 

و عرفها البعض بأنها الولاية التي لا يستطيع الولي أن يستند فيها بتزويج المولى 
، و يتولى هو الاختيارعليه بل أن تتلاقى إرادة الزوجة مع إرادة الولي و يشتركان في 
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       على الزواج  ،بكرا كانت أو ثيبا ،و من ثمة منع الشرع إكراه المرأة  )1(الصيغة
لا رغبة لها فيه، و جعل العقد لها قبل استئذانها غير صحيح و لها و إجبارها على من 

حق المطالبة بالفسخ إبطالا لتصرفات الولي المستند إذا عقد عليها و قال ابن عباس أن 
الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في " :رسول االله عليه الصلاة و السلام قال

   )2(."نفيها و إذنها صمتها

  :علة ثبوتها: الثانيالفرع 

قلة بإذنها اتفق الفقهاء على أنه إذا باشر الولي الشرعي عقد المرأة البالغة العا 
 ":رضاها كان العقد صحيحا، لازما بكرا كانت أم ثيبا، لقوله علبه الصلاة و السلامو
  )4( .عليها العقدأي يطلب أمرها قبل   )3( "أبوها يستأمرهاالبكر و

  :عند المالكية على الاختيارتثبت ولاية  :عند المذهب المالكي الاختيارعلة 

الكبيرة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا فإن كانت لكرا فصمتها رضاها، أما الثيب فإنها •
   .تبين باللفظ عما في نفسها فلا بد لها من التصريح بأنها رضيت

  .الحسن تصرفهالبكر المرشدة التي رشدها أبوها أو وصية أو رفع الحجر عنها •

  .البكر البالغة التي أقامت مع الزوج سنة ثم تأيمت و هي بكر•

                                                            
لأكحل بن حواء، نظرية الولاية في الزواج في الفقه الإسلامي، والقوانين العربية، الشركة الوطنية لنشر ا –) 1( 

  .47، ص 89الجزائر، طوالتوزيع، 
  .رواه الجماعة إلا البخاري - )2( 
  .رواه مسلم و أبو داود و النسائي –) 3( 
، 1986، دار الفكر ، بيروت، لبنان، )ط. د(، 1، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، جيريزعبد الرحمن الج –) 4( 

  .29ص
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اليتيمة الصغيرة التي خيفة عليها الفساد فللولي غير الأب أن يزوجها إذا بلغت •
عشر سنين بعد مشاورة القاضي و خلوها من الموانع الشرعية و رضاها بالزوج 

اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو  ": لقول الرسول عليه الصلاة و السلام
 )1( ."إذنها و إن أبت فلا جواز عليها

  :عند الشافعيةها وتثبتعلة 

يثبتونها على المرأة البالغة الثيب الصغيرة فهذه الأخيرة لا تزوج حتى تبلغ، أما تزويج 
الثيب البالغة العاقلة فلا يكون إلا برضاها و إذنها، و يكون ذلك بكلام صريح و لا 

   ".و ليس للولي مع الثيب أمر ": يكف سكوتها لقوله عليه الصلاة و السلام

  : علة ثبوتها عند الحنابلة

تثبت على كل امرأة مكلفة بالغة و إذنها هو الكلام  الاختياريةيقولون أن الولاية 
لا تنكح الأيم حتى  "الصريح، لحديث أبي هريرة عن رسول االله عليه الصلاة و السلام 

  أن : يا رسول االله و كيف إذنها؟ قال: تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا
   )2( ."تسكت 

  : عند الحنفية ارالاختيعلة 
قسم الأحناف الولاية في النكاح إلى قسمين ولاية الإجبار و تكون على الصغيرة 
بكرا كانت أو ثيبا و على الكبيرة الغير مرشدة، و ولاية ندب و استحباب و هي الولاية 

  .و ثيباأعلى البالغة، العاقلة بكرا كانت 

                                                            
  .212ص، المرجع السابق ،وهبة الزحيلي –) 1( 
،  2002، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان ، الأردن، 1،طدراسات في الفقه المقارن، سمارةمحمد  –) 2( 

  .80ص



 أنواع الولاية في عقد الزواج                                         :الفصل الثاني

[‐ 64 ‐] 
 

فلو تولت عقد زواجها برضاها صح العقد و نفذ و لزم متى كان الزوج كفوا  
لها، و المهر الذي اتفقت عليه مهر مثلها، و لم يكن لأحد من أوليائها أن يعترض 

   .عليها، إلا أنه يستحب لها أن تستأذن وليها ليتولى لها العقد
د الزواج يخضع أما إذا زوجت نفسها من غير كفء و بدون مهر المثل فإن عق
 .)1(بعد إنشائه لاعتراض الولي عليه خلال مدة معينة ما لم يظهر الحمل

# ﴿ :ىاستدل الحنفية برأيهم لقوله تعال و لقد s£⎯ ßγ n=y_Ÿξ sù £⎯ èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ           

£⎯ ßγ y_≡ uρø—r&  ﴾.)2(     

  .لأن  االله  نهاهم عن منعهن النكاح فدل علي أنهن يملكنه 
  : موقف المشرع الجزائري

لقد نطرق المشروع الجزائري لفكرة أخذ رأي المولي عليها في الزواج  و ذلك 
المولي عليها   إذنقبل مباشر ة العقد  و هنا  يثور الأشكال حول كيفية الحصول علي 

رغم أنه أخضع كلا من البكر والثيب للولاية   كيفيةلأن المشروع  لم  يحدد هذه 
   الاختيارية

  : الاختيارمراتب الأولياء في ولاية  :المطلب الثاني

في  اختلفواألا أنهم ،علي العصبات  الاختياريةالولاية  ى إسنادأجمع الفقهاء عل
 ،هو اختلافهم في ترتيب العصابات في الميراث الاختلافترتيبهم و مرد  هذا 

  .بينهم في حالة الترتيب الاتفاقو  الاختلافوسنتناول كل مذهب علي حدا و مواطن 
  
  
  

                                                            
  .233ص، 2000، دار الشهاب ، الجزائر، 2، ط1،الخطبة والزواج، جمحمد محدة –) 1( 
  .232الآية ، سورة البقرة–) 2( 
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  رين يمراتب الأولياء المخ :الفرع الأول

سنقتصر في دراستنا علي رأي كلمن الملكية والشافعية و الحنبلية و أما بالنسبة 
علي نفس ترتيب  اعتمدواحيث ،الإجبارية أليها في الولاية  للأحناف فقد تم التطرق

  . الإجبارالأولياء في ولاية 

  : الأولياء في المذهب المالكيمراتب   - أ
علي الأب قائم علي   الابنوتقديم ،فأبنه و أن  نزل  ثم  للأب للابنجعل  الولاية 

شترط في كما ي ،و لو اجتمع تعصيبهما بطل تعصيب الأب ،أساس انه أقوي تعصيبا
الابن ألا يكون من زني لم يسبقه نكاح فأن كان من زني لم يسبقه نكاح فأن الولاية 

   .للأب باقية
ثم الجد  ،ثم ابن الأخ الأب ،ابن الأخ الشقيق ،ثم الأخ الأب ،ثم الأخ الشقيق_
  .الأب

  .بعده ابن العم الأب ،ثم العم ثم ابن العم الشقيق_
  .المولي الأعلى هو من اعتنق المرأة ثم عصبته_
ان الكافل للمرأة و هو من قام بترتيبها و هي صغيرة ألي أن بلغت عنده و لو ك_
  .له تزويجها برضاها ) لا من يستحق الحضانة شرعا (أجنبيا 
    )1( .الحاكم هو ولي من لا ولي له _

tβθãΖ﴿:عامة المسلمين لقوله تعالى- ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝ ßγ àÒ÷èt/ â™!$uŠ Ï9 ÷ρr&                

<Ù÷è t/ 4 ﴾.)2(   

بابنها و رضاها أذا انعدم جميع  فلكل مسلم تزويج المرأة الشريفة أو الوضيعة 
  .من سبق ذكرهم 

                                                            
  .207صالسابق،  المرجع،وهبة الزحيلي–) 1( 
  .71الآية-التوبةسورة –) 2( 



 أنواع الولاية في عقد الزواج                                         :الفصل الثاني

[‐ 66 ‐] 
 

  :مراتب الأولياء عند الحنابلة   - ب

مصلحة المولي عليها شفقة الولي  ةقدم الحنابلة الأصول علي الفروع لمراعا
  :عليها

  .الأب فهو أحق الناس بتزويج المرأة لأنه أكمل نظرا و اشد شفقة-
الأولياء لأنه يعتبر بمثابة الأب الجد أي أب الأب و أن علا فيقدم علي جميع -

  .عند غيابه
  .الابن وابنة وان نزل-
  .الأخ الشقيق لكونه اقرب المعصبات بعد الأب و الابن-
  .الأخ الأب مثل الشقيق -
  .أولاد الأخوة و أن نزلوا-
  .و العم الأب وأولادهما و أن نزلوا،العم الشقيق-
  .ه إليهتالمعتق ثم اقرب عصب-
  )1( .ج المرأة عند انعدام أوليائهايوالسلطان فله تز-
  : مراتب الأولياء عند الشافعية  -ج

  :تثبت للأب و الجد و باقي العصبات على النحو الآتي 
  .الأصول أولهم الأب ثم الجد الصحيح و إن علا-
  .الإخوة و هم الإخوة الأشقاء و إخوة لأب و أبنائهم-
  .الأعمام، العم الشقيق، العم لأب و أبنائهما-
  )2( .القاضي فهو ولي من لا ولي له- 

  :موقف المشرع الجزائري -د
ة الأقارب الأولين دون أن يرتبهم أو مالمشرع الجزائري لم يحدد الأولياء إلا بكل 

أن يذكر بصفاتهم أو بذواتهم، و لم يوضح كلمة الأقارب الأولين، أو أنها تنتقل إلى 
الشفقة و الحرص على مصلحة المولى  ذوي الأرحام باعتبار أن الولاية تقوم على

   .عليه
                                                            

  .211وهبة الزحيلي ، المرجع السابق، ص  –) 1( 
  .212المرجع نفسه، ص  –) 2( 
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شرع غموضا و تضاربا في الأحكام و في القضايا المتعلقة لو بالتالي يترك ا
  .بمدى توافر صفة الولي المطروحة أمام القضاء

  مقارنة بين المذاهب الفقهية في ترتيب الأولياء :الفرع الثاني

  :المذاهب من حيث ترتيب الأولياء و ذلك في عدة جوانب اختلافيظهر  
  :الاتفاقمواطن   - أ

 .الابناسندوا الولاية إلى جميع العصبات إلا الشافعي الذي لا يقول بولاية  √
تنتقل الولاية إلى الإخوة و الأبناء و يقدم الشقيق على غيره إلى الأعمام و √
  أبنائهم
  :إسناد إلى الحاكم في ثلاث حالات .√
  . حالة عدم وجود ولي من الأولياء*
   .حالة عضل الولي للمولى عليها من التزويج*
  )1( .حالة وجود خلاف بين الأولياء فالسلطان ولي من لا مولى له*
  مواطن الخلاف -ب

 يلذاللوصي غير المجبر فالشافعية لا يقولون بإسناده  الاختيارإسناد ولاية  :أولا
و المالكية يقولون بإسناده إليه في كل من الولايتين، أما  ،الاختيارسواء من الإجبار أو 

  .الحنابلة فقالوا بإسناد الولاية في ولاية الإجبار بشرط أن يكون الأب قد عين له زوج

في تقديمه على الإخوة أو  اختلفواعلى إسناد الولاية إلى الجد  اتفاقهمبعد  :ثانيا 
نه على الإخوة و أبنائهم أما المالكية فيقدمون تقديمهم عليه، فالشافعية و الحنابلة يقدمو

أنه من قلا بتقديم الجد فيعتبره أكثر قربا من المولى  الاختلافالأخ و ابنه عليه و علة 
  )2( .عليها بالنسبة للأخ و من قدم الأخ فيعتبرون الأخ أكثر قربا بالنسبة للجد

                                                            
  .140عبد االله شيباني، المرجع السابق، ص  –) 1( 
  .191محمد محدة، مرجع سابق، ص –) 2( 
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الحنابلة و المالكية  اتفاقمع  الابنإلى  الاختيارفي إسناد ولاية  اختلافهم: ثالثا 
على الأب و الشافعية يرون  الابنو الحنفية يقولون بتقديم  الابنعلى إسناد الولاية إلى 

  .الابنإسناد الولاية إلى 

هو ضرورة إشراك ولي المرأة في  الاتفاقو بعد الدراسة نجد أن الأصل في  
شريك حياتها، لتحصل على مقاصد الزواج على الوجه الأكمل، و إنما الخلاف  اختيار

 .الاختياربينهما في مدى تأثير هذا الباعث على حرية المرأة في 

لما لزواج  الاختيارفالجمهور يرى أن الباعث يؤدي إلى تقييد حرية المرأة في 
          أساءت التصرف  المرأة من تأثير و انعكاسات تعود على أسرتها، ففي حالة ما
   .و تزوجت من غير كفء فإن سوء تصرفها هذا يلحق عاره أوليائها

ما أبو حنيفة يرى أن الباعث لا يؤدي إلى تقييد حرية المرأة لأنه ليس من المؤكد أ
، لذلك وجب الاختيارأن لا تحسن  المؤكدأن تتزوج من غير كفء لها، و ليس من 

للولي  الاحتياط، و يبقى على سبيل الاختيارو عدم تقييد حريتها في القول يرفع الظلم 
    )1(.فسخ العقد إن تزوجت من غير كفء لها

من  اختياركان هذا ملخصا لما ورد في الولايتين إذ الأصل في حرية المرأة 
يكون مناسبا لها لكن قد تتعرضها حالة أين تشعر المرأة بقيد يفرض عليها في رفض 

هي الشروط  من تراه مناسبا لها، و هو ما يسمى بالعضل، فما هو العضل؟ و ما
  الواجب توفرها حتى ينعت بأنه عضل و ما حكمه؟

  

 

                                                            
  .52ص المرجع السابق،رمضان علي السيد الشرنباصي،  –) 1( 
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  : تعريف العضل وحكمه  :مطلب الثالثال

  : تعريف العضل في اللغة :الفرع الأول

: ضيق علين و متعة و حبسة عما يريد، و عضل المرأة عن الزواج: عضل عليه
  )1(. حبسها و منعها عنه

  :الاصطلاحتعريف العضل في  -2

بمهر  الكفءالولي من تزوج الصغيرة من الزوج  امتناعبأنه  :عرف الحنفية-أ
  )2( .المثل أو أكثر

 .الولي المرأة من تزوج من ترضاه و كان كفء لهابأنه منع : عرفه المالكية-ب
)3(  

 امتناعبأنه طلب المرأة البالغة العاقلة بالتزوج من كفء، و : عرف الشافعية-ج
  .منهالولي من تزوجها منه لأن الواجب عليه تزوجها 

  .منع الولي موليته من أن تتزوج من كفء إذا طلبت ذلك :عرفه الحنابلة-د

  العضلحكم : الفرع الثاني 

إذا رغبت المرأة في رجل بعينه، و هو كفء لها و أراد الولي تروجها لغيره  
  .دون أي مبرر شرعي في هذه الحالة تترتب أثار عن ذلك التصرف منها

                                                            
في إبرام عقد الزواج، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، معهد أحمد عبدو، مدى حرية المرأة  –) 1( 

  .83م، ص1998/1999العلوم الإدارية والقانونية، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
  .372الكاساني، علاء الدين أبو بكر، مرجع سابق  –) 2( 
  .376الدردير أحمد أبو التركات المرجع السابق ص  –) 3( 
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الوالي الأبعد إذا تكرر العضل من الولي سواء كان  إلىتنتقل ولاية الزواج -1 
مجبرا أو غير مجبر و ذلك بناء على منع ولاية الفاسق لأن العضل كبيرة بإجماع 

  .المسلمين

حسب موقف الحنابلة ففي حالة العضل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد لأنه -2
الشافعية و في رواية عن تعذر الترويج من جهة الأقرب و قال الحنفية و المالكية و 

تنتقل  احمد أنه إذا عضل الولي و لو كان مجبرا تنتقل الولاية للسلطان أي القاضي و لا
الولي الأبعد و حجتهم في ذالك نقل الولاية للسلطان في حالة العضل من قيل الولي  إلى

و تنقطع  العداوةالأقرب أولى، و ذلك لأن نقل الولاية للأبعد يثير حفيظة الأقرب فنشأ 
     الولاية للأخ ذلك سيؤدي إلى القطيعة  انتقلتالأرحام فلو كان العاضل أبا و 

  )1( .بينهما

   :من العضل رع الجزائريشموقف الم

لا يجوز : على أنه 11/84في فقرتها الأولى من القانون رقم ) 12(نصت المادة 
كان أصلح لها، و إذا وقع للولي أن يمنع من في ولايته ندمن الزواج إذا رغبت فيه و 

فظاهر هذه المادة لا يجوز للولي ) 9(المنع فللقاضي أن بإذنه مع مراعاة أحكام المادة 
أن يعضل لمن هي تحت ولايته من الزواج، بشرط رغبة الفتاة بالزواج من الرجل 

بوجود الشروط المذكورة و بقي مصرا  ابنهعن تزوج  امتنعفإذا  .االذي تراه صالح
على هذا المنع، فإن للقاضي تزويجها مع مراعاة أركان و شروط عقد الزواج و بهذا 
يكون المشرع قد منع العضل و أن ولاية التزويج تنتقل مباشرة للقاضي و ليس للولي 

  .الأبعد

  

                                                            
  .554مسعود جبران المرجع السابق ص –) 1( 
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  الولاية في الزواج انتهاءو  انتقال :المبحث الثالث

الولاية هي السلطة الممنوحة للولي في تزويج المولي عليه لكن  من المعروف أن
قد يحدث بأن يتنازل الولي عن هذا الحق لغيره فتنتقل هذه السلطة من والي إلى آخر، 

  .ةهذا التنازل قد يكون يحكم الغياب أو على سبيل الوكال

   :الولاية بحكم الغياب انتقال: الأولمطلب ال 

عادة مسألة غياب الولي الأقرب مرتبطة بسفره إلى مكان قد يبعد أو يقصر، من  
الولي الأقرب  استوفى، و الأمل أنه إذا ...أجل القيام بعمل معين كالتجارة أو الصناعة

التزويج و كان حاضرا فإن الولاية لا تنتقل إلى غيره إلا  لابنهجميع الشروط و 
بعد عودته فقد ورد  الاعتراضمن يليه و ليس للغائب بتعويض منه فالولاية تنتقل إلى 

الصلاة، إذا أتت الجنازة إذا حضرت الأيم، إذا : ثلاثة لا يؤخرن و هن"في الحديث 
  .»وجدت كفء

  رأي المالكية و الشافعية: الفرع الأول

قال الشافعية بأن الترتيب في الأولياء شرط لا بد منه، و لا تنتقل الولاية من  
   :الولي الأقرب إلى الولي الأبعد إلا في أحوال منها

  .أن يكون الولي القريب الذي له حق مباشرة العقد صغيرا-

  .أن يكون الولي الأقرب مجنونا و لو كان جنونه منقطعا-

  .تاب رجع له حقه في الحال أن يكون الولي فاسقا، فإذا-

   .أن لا يكون محجورا عليه-

  :كما تنتقل حق مباشرة الزواج للسلطان بالولاية العامة في أمور منه

   .الإجرام-

  .غياب الولي الأقرب مسافة قصر و لم يوكل و كيلا تزوج في غيابه-
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  )1( .أن يكون الولي محبوسا حبسا يمنع مباشرة العقد-

فإذا كان  .يختلف عن بحسب غياب الولي المجبر و غير المجبرأما رأي المالكية ف
الغائب هو الولي المجبر كانت غيبته قريبة، و لم يترتب عنها ضرر لمن له عليها 
الولاية، فإنه لا يصح للحاكم و لا لغيره تزويجها، أما إذا كانت غيبة بعيدة تصل إلى 

تى يعود، و إن كان لا يرجى أربعة أشهر فإن كان يرجى قدومه فلا تزوج المرأة ح
قدومه فللقاضي دون غيره من الأولياء، هذا إذا كانت بالغة، أما إن لم تكن بالغة فلا 
يزوجها ما لم يخف عليها الفساد، أما إذا خيف عليها الفساد يزوجها و لو جبرا سواء 

  .كانت بالغة أو غير بالغة، و لو كانت غيبة الولي قريبة

الولي غير المجبر، فإن كانت غيبته قريبة فثلاثة أيام من بلد و هوإذا كان الغائب 
المرأة دعت إلى الزواج بكفء و أثبت ما تدعيه، أما إذا كانت الغيبة دون ثلاثة أيام، 
أرسل إليه الحاكم فإذا حضر و وكل أحدا عنه ثم عقد الزواج و إلا زوجها الولي الأبعد 

كانت غيبة الأسر أو لفقدان تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد من غير  إذادون القاضي أما 
  .فرق بين الولي المجبر ولغير المجبر، لأن الأسر و الفقد بمنزلة الموت

   رأي الحنفية و الحنابلة: لفرع الثانيا

          الولاية إلى من يليه بترتيب الميراث،  انتقلتقالوا بأنه إن غاب الولي الأقرب 
و الأبعد محجوب بالأقرب، فالترتيب بين الأولياء ضروري عندهم، لكن العقد يقع 

و تنتقل الولاية من . صحيحا لو باشره الأبعد مع و جود الأقرب موقوفا على أجازته
   :)2(الأقرب للذي يليه في أقوال منها

  .أن يفقد الولي شرطا من الشروط و هي الحرية و التكليف و الإسلام-

                                                            
  .575ني محمد بن الخطيب المرجع السابق يالشرب–) 1( 
  .150محمد محدة، المرجع السابق، ص –) 2( 
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  .الولي الأقرب من الزواج بالكفء يعضلهاأن -

   .رأيه فات الكفء أستطاعحضوره أو  انتظرغياب الولي الأقرب مسافة لو -

   .و قد حدد الحنابلة مواصفات المسافة التي يعتبر فيها الغائب في غيبة منقطعة

  .المسافة التي لا تقطع إلا بكلفة و مشقة-1

  .المسافة التي لا يصل إليها الكتاب-2

  .المسافة التي يصل إلها الكتاب و لا يعود-3

  )1( .واحدة ةالمسافة التي لا يقطعها القوافل في السنة إلا مر-4

   الولاية بحكم الوكالة انتقال: المطلب الثاني

الفقهاء على أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره  اتفق
كالبيع و الشراء و التزويج و الطلاق إلى غير ذلك من العقود التي تقبل النيابة، و قد 
ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة و السلام حيث كان يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج 

أبو داود عن عتبة بن عامر رضي االله عنه أن النبي  بالنسبة لبعض أصحابه، فقد روى
: و قال للمرأة. نعم: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال": لعليه الصلاة و السلام قال لرج
فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها و لم يفرض . نعم: أترضين أن أزوجك فلان؟ قالت

بخبر، فلما حضرته  لها صداقا و لم يعطيها شيئا، و كان مما شهد الحديبية و له سهم
أن الرسول عليه الصلاة و السلام زوجني فلانة و لم أفرض لها صداقا و لم : الوفاة قال

أعطها شيئا و إني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخير، فأخذت سهمه فباعته 
  )2(."ألف بمائة

                                                            
  .112محمد عبدو، المرجع السابق،  –) 1( 
  .41ص، المرجع السابق، يريزعبد الرحمان الج –) 2( 
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          و في هذا الحديث دليل على أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلا عن الطرفين
و يمكن أن يكون هذا الوكيل مطلقا و مقيدا و قبله سنتطرق إلى من يصح توكيله و من 

  .لا يصح

  من يصح توكيله و من لم يصح :الفرع الأول

           لو كان الذي يريد الزواج بالغا، عاقلا و حرا فإنه يملك تزويج نفسه بنفسه، 
      و كل من كان كذلك فإنه يصح أن يوكل عنه غيره، أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية 
          أو ناقصها فليس له الحق في توكيل غيره، كالمجنون، و الصبي و العبد و المعتوه 

  .)1(و إنما يزوجه وليه بون حاجة إلى توكيل بل بمقتضى الولاية

ل المرأة البالغة، العاقلة في تزويج نفسها، فقال الفقهاء في صحة توكي اختلفو قد 
أبو حنيفة أن للمرأة البالغة بكرا كانت أو ثيبا أن توكل غيرها في مباشرة العقد و كذلك 

  )2( .للرجل البالغ الرشيد أن يوكل غيره

أما جمهور الفقهاء فإنهم قالوا لوليها الحق في أن يعقد عليها من غير توكيل منها 
يوكل عنه غيره في تزويج من له عليها الولاية بدون إذن منها لأن الولي له له و له أن 

   .حق مباشرة العقد

  التوكيل المطلق و المقيد: الفرع الثاني

تختلف الوكالة في الزواج هن الوكالة في العقود الأخرى فالوكيل في الزواج ما  
  .)3(هو إلا معبر عن إرادة موكله و لا فرق في أن يكون الموكل هو الزوج أو الزوجة

                                                            
  .37ص،السابقالمرجع ،دراسات في الفقه المقارن ،محمد سمارة–) 1( 
  .92ص ،2002، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، مصر، 1، ط2،فقد السنة، جالسيد سابق –) 2( 
  .39ص  ،نفس المرجع –) 3( 
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و التوكل يمكن أن يكون مطلقا أو مقيدا، فالمطلق أن يوكل شخص آخر في 
و المقيد هو أن الموكل يقيد  .معينة أو بمقدار معين من المهر بامرأةتزويجه دون تقيده 

معينة أو بقدر محدد من المهر، و حكم التوكيل المطلق أن الوكيل لا  بامرأةالوكيل 
معيبة أو بمهر زائد عن مهر المثل جاز  بامرأةيتقيد بأن قيد، فلو زوج الوكيل موكله 

الإطلاق و هذا ما أخذت به الحنفية،  ذلك و كان العقد صحيحا نافذا لأن ذلك مقتضي
   .حدود التوكيل و بالتالي لا يتوقف عن إجازة الموكل أو عدم إجازته التزمفالوكيل 

و قال أبو يوسف و محمد بأنه لا بد من أن يتقيد بالسلامة و الكفاءة و مهر المثل 
ن الذي يوكل و يتجاوز عن الزيادة اليسيرة التي يتغابن الناس فيها عادة، و حجتهما أ

الأصلح بالنسبة إليه و ترك التقيد لا يقتضي أن  اختيارغيره إنما يوكله عونا له على 
 )1( .مماثلة بمهر مماثل امرأةلأن المفهوم أن يختار له  امرأةيأتي له بأي 

كالة مطلقة هي المرأة و وكلت شخصا في تزويجها وأما إن كانت الموكلة 
فإن زوجها . نفذ العقد من غير التوقف على أجازتهافزوجوها من كفء و بمهر المثل 

الوكيل من غير كفء و كان لها ولي عاصب لم يرض بغير كفء فالعقد يقع فاسدا 
سواء كان المهر أقل من مهر المثل أو مساويا أو أكثر فلا تلحقه الإجازة، لأن الإجازة 

   .لا تلحق الفاسد بل تلحقه الزواج الموقوف

ء في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها، فعند الفقها اختلفو قد 
العقد  تنشئأبي حنيفة يصح من الرجل و المرأة على حد سواء لأنه يجيز لها أن 

بنفسها، و من يتولاه يكون وكيل عنها، إذا كانت بالغة عاقلة، أما عند جمهور الفقهاء 
فوليها يتولى عنها من غير توكيل، إذ هو الذي يملك إنشاء العقد و إن كان لا بد من 

                                                            
  .130عبد االله شيباني، مرجع سابق، ص –) 1( 
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رأيها فلا حاجة إلى توكيلها إذ هو الذي يملك إنشاء العقد و إن كان لا بد من رأيها فلا 
  )1( .توكيلها و إنما الحاجة إلى رضاها حاجة إلى

   الاستفاقةبسبب البلوغ و  انتهاؤها: المطلب الثالث

إذا صح العقد للتزويج بالكفء و مهر المثل فإنه لا يكون مع ذلك لازما للمولي 
عليه ذكرا كان أم أنثى، و إنما يكون له حق الفسخ بخيار البلوغ إذا كان سبب الولاية 

  . الإفاقة إذا كان سبب الولاية هو الجنون أو العتهالصغر و خيار 

   خيار البلوغ: الفرع الأول 

هو الحق الذي يثبت للصغير و الصغيرة عند بلوغهما في إجازة أو فسخ عقد 
      سواء كان من العصابات  الابنزواجهما الذي ابرمه الولي غير الأب، أو الجد أو 

، فإن رضيفإذا بلغت الصغيرة البكر و قد عملت بالنكاح فسكتت فهو . أو ذوي الأرحام
لم تعمل بالنكاح فيضل حق الخيار ثابت لها حتى تعلم فتسكت فالعلم بالنكاح شرط لأنها 

 .لا تتمكن من التصرف إلا به

و يجب على البكر أن تختار الفسخ بمجلس بلوغها أو مجلس علمها بالزواج إذا 
، و المرد بمجلس البلوغ المجلس الذي رأت فيه الحيض فإن )2(علمت بالنكاح بعد البلوغ

         ، رضيرأته و سكتت و لو برهة يسيرة غير مكرهة سقط الخيار لأن سكوتها يعتبر 
و خيار الفسخ حق للصغيرين أثبته الشارع لهما بالبلوغ لأنه هو الذي تحقق به أهلية 

 اختيارافي الزواج لم يكن  الاستمرارقبل البلوغ  اختارإذا  ، و على هذاالاختيار
صحيحا و لا يمنع ذلك من ثبوت الخيار لهما عند البلوغ فإن رضيا الزواج حينئذ 

  .لازمهما

                                                            
  .131عبد االله شيباني، مرجع سابق، ص –) 1( 
، الاسكندرية، مصر، )د ط(،احكام الزواج في الشريعة الاسمية، دار الجامعة الجديدة، أحمد فراج حسنين–) 2( 

  .174ص، 2004
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   خيار الإفاقة: الفرع الثاني

إذا تزوج الكبير المجنون جنونا مطلقا أو المعتوه عتها تاما أو إذا زوجت 
كذلك كان لها الخيار إذا أفاقا، فإما أن يمضيا العقد و إما أن  المجنونة أو المعتوهة

          يطلبا فسخه و الحكم فيهما كالحكم في الصغيرين إذا بلغا، و ثبوت خيار البلوغ
و الإفاقة هو رأي أبو حنيفة و محمد و أبو يوسف و إذا اختار المولي عليه عند بلوغه 

  .)1(دعواه إلى القاضي للقضاء به أو إفاقته فسخ العقد فلا بد أن يرفع

أما قبل القضاء بالفسخ فالزواج قائم و الحقوق المترتبة عليه قائمة، فللزوج على 
زوجته حق الطاعة و لها عليه حق النفقة و يتوارثان إن مات أحدهما قبل القضاء 
ر بالفسخ و يتأكد من موته و جوب المهر بتمامه، و الخيار هنا ليس طلاقا لأن الخيا

يصح من أنثى و هي لا طلاق لها و لا يريد على ذلك بأن النكاح الذي لا يحتمل الفسخ 
  .هو النكاح بعد التمام الصحيح النافذ اللازم، أما قبل التمام فإنه يقبل الفسخ

  : موقف المشرع الجزائري

الولاية من شخص إلى  انتقالإننا لا نجد ضمن قانون الأسرة الجزائري ما ينظم 
بالوكالة و التي يمكن أن  انتقالهاآخر في حالة الوفاة أو الغيبة الطويلة ما عدل حالة 

يصح أن ينوب عن "بحيث نصت على أنه  من هذا القانون 20نستشفها من نص المادة 
و قياسا على هذا فإن الولي يجوز له " الزوج وكيله في إبرام عقد الزواج بوكالة خاصة

يوكل غيره في إبرام عقد موليته و تبقى مادة واحدة غير كافية لتفصيل أحكام أن 
  .التوكيل في عقد الزواج

                                                            
الشركة الوطنية للنشر و  -نظرية الولاية في الزواج في الفقه الإسلامي و القوانين العربية، الأكحل ابن حواء–) 1( 

  .47ص، 1989 طبعة،الجزائر ،التوزيع
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ستجد حتما ومنذ " الولاية في عقد الزواج"ذه الدراسة المتواضعة لموضوع هبعد 
الوهلة الأولى أنك لا تستطيع الإلمام به بصفة كلية، ذلك أنه موضوع متشعب وشائك 
وأكبر من أن يلخص في بضع صفحات لأنه موضوع اجتماعي يتعلق بأسمى رابطة 

فإننا "ضرر ولا ضرار  لا"المولى تبارك وتعالى في خلقه بين عباده وطبق لمبدأ سنها 
تخرج بنتائج من هذا البحث الذي حاولنا قدر الإمكان الإجابة على تساؤلات قد يطرحها 

  :الذهن في موضوع الولاية في عقد الزواج وهذه النتائج هي كالآتي

سط ولايتهم على بناتهم بإن تمادي الأولياء في إفراطهم المسرف على  -
وتزويجهن بمن يختاروه لهن دون استشارتهن أو طلب إذنهن أو أخذ رأيهن في 

  زواجهن، وإن كان الزوج مناسبا

وإن كان الزوج مناسبا أو غير مناسب علما إن المرأة الوحيدة التي تتحمل  -
لمصلحة تبعات زوجها وآثاره بالدرجة الأولى قبل غيرها فيه غلو كبير وخروج من ا

  .إلى المفسدة ومن العدل إلى الجور

إن تساهل الكثير من الأشخاص خاصة في هذا العصر وذلك بمطالبتهم بالتحرر -
من قيد الولي في الزواج بدعوى التحرر تارة والمساواة تارة أخرى فيه خروج عن 

  .الحكمة والمنطق السليم إلى العبث

ة للأخلاق والآداب وأدلة القرآن إن إهمال وظيفة الولي في عقد الزواج مخالف-
الكريم والسنة النبوية الشريفة التي سارت عليها المجتمعات الإسلامية منذ ظهور 

  الإسلام إلى يوم الناس هذا

إن القول بالأخذ بولاية الإجبار بصورة مطلقة أي هي الأصل في تطرف  -
  .وتفاهم وإنقاص بحق المرأة وإجحاف بحق الأسرة التي ستبنى على غير مودة
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إن الرأي الذي يقتصر الزواج فيه على المرأة يجعل النكاح وبيدها دون تدخل  -
وليها فيه تطرف لأنه يؤدي حتما إلى تمزق في الأسر وتفكك العائلات وتقل نسبة 

  .الزواج وينتشر الفاحشة وذلك بتعدد أنواع العلاقات الغير شرعية

أن أمر الزواج لم يسند كليا إلى  إن القرآن والسنة النبوية الشريفة يوضحان -
المرأة أو إلى الولي بل جعلا حضور الولي ورضا المرأة أمرين مهمين لا يمكن 

  .إهمالهما

إن المشرع الجزائري لم يترك الحرية المطلقة للمرأة في أن تختار من ترغب  -
رضاها بل فيه زوجا لها وفي المقابل لم يجعل لوليها سلطة الإجبار في تزويجها دون 

جمع بين ولايتي الإجبار والاختيار متوخيا في ذلك مصلحة المرأة وحمايتها من نفسها 
  .ومن غيرها

اشترط المشرع الجزائري لصحة الزواج اجتماع رأي الولي والمولى عليه فإذا  -
بوشر العقد برضا الطرفين صح العقد، وإذا أنفرد أحدهما بالعقد دون رضا الآخر، كان 

  إجازته موقفا على

من أهم حقوق المرأة أن تختار شريك حياتها شريطة أن يكون كفءا لها  -
بمحض إرادتها متى بلغت سن أهلية الزواج لأن الزواج حياة دائمة فليس من المعقول 

  .أن يكره إنسان على حياة ملؤها البغض وعدم الرضا والكراهية مع من لا يحب

فلوليها الحق في أن يزوجها على أن  إذا كانت الفتاة دون سن أهلية الزواج -
  .يحسن لها الاختيار دون ظلم أو تعسف أو إكراه

  .لا يجبر الولي ابنته البالغة ولو بكرا على النكاح إلا إذا خاف عليها الفساد-
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  :ملخص

الولاية في عقد الزواج، مسألة خلفية لا تعدم  أصل العقد ، وهو الصيغة أي الركن الأساسي، 
فهي خلاف في الفرع لا في الأصل، ما دام الخلاف واقع على شرط، ونتج الخلاف عن فهم 

لأدلة استنباط مشروعيتها، وكما سبق ذكره فالإشارة واردة إلى الولي بطريقة أصولي خاص 
يستنبطها الأصولي أو الفقيه أو المفسر بالنفي أو الوجوب أو الاستحباب ، أو إضافتها إلى الذكور 

، ومن الأغرب في إلغاء .أو الإناث، فهي محتملة فليس هناك ما يعدم شرط الولي على الإطلاق
ومن يدعوا إلى ذلك جماعات ليس لها اطلاع على الفقه الإسلامي ، وإنما منطلقهم  شرط الولي 

فكريا محضا، لأنها قضية فقهية لا تمت إلى الصراع بين الإسلاميين واللائكيين بأي صلة، وميزة 
ختصاص فلم يؤخذ الخلاف بينهم غرض آخر الاختلاف في شرط الولي له خصوصية بين أهل الا

  .في ذلك العهد والى يومنا هذا مناظراتهم ولقاءاتهم  ولم يفسد عليهم

فالمشكلة ليست خلافا فقهيا يقض الإضجاع، وأنا هي مشكلة عادات وتقاليد لا تمت إلى 
الإسلام بصلة ، فالاستبداد الذي يمارسه الأولياء في بعض أمور بناتهم كالتصرف في المال والمنع 

التي استغلها المتأثرون بالغرب فأصبحوا يدعون إلى الحكم من الدراسة، وغير ذلك نتج عنه القلاقل 
نزل االله وهنا يقم الدور على أهل الإصلاح كالعلماء والفقهاء حتى لا ينفجر المضغوط، أبغير ما 

  ويصبح الوصول إلى مجتمع ملتزم ضربا من المستحيل

  

  

 


